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اليمن جمهورية يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون نسمة  وينص قانونها على انتخاب الرئيس من قبل الشعب من بين مرشْحيّن اثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. أعاد المواطنون في شهر سبتمبر من عام 2006 انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لولايةٍ ثانية مدتها سبعة أعوام في انتخابات مفتوحة وتنافسية بشكلٍ عام، صاحبها العديد من المشاكل في عملية الاقتراع وتستخير موارد الدولة لمصلحة الحزب الحاكم. حكم صالح البلاد منذ عام 1978. يقوم رئيس الدولة بتعين رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس الحكومة. كما يقوم رئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الدولة بتسمية الحكومة وتعين أعضاء مجلس الوزراء. وبالرغم من وجود نظام التعدّدية الحزبيّة، إلا أنّ المؤتمر الشعبي العام يهيمن على الحكومة. بينما حافظت السلطات المدنية وبشكل عام على التحكم الفعال بقوات الأمن، وُجد هناك قليل من الحالات تصرفت فيها عناصر من قوات الأمني بمنأى عن سلطة الحكومة.

استخدمت الحكومة القوة المفرطة خلال الجولة الثالثة من النزاع التي امتدت من شهر يناير حتى شهر يونيو والذي بدأ في عام 2004 في محاولةٍ منها لقمع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة. على الرغم من عدم وجود تقديرات موثوقة حول عدد المتمردين والمدنيين الذين قتلوا في نهاية العام قُدرَ عدد القتلى من الجنود بحوالي 700 إلى 1.000 بينما قدرت الإصابات بأكثر من 5.000 .

وُجدت مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان. كانت هناك قيود على قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بسبب الفساد والتزوير في سجلات الناخبين والضعف الإداري. أفادت تقارير بقيام القوات الحكومية بعمليات قتل تعسفية وغير قانونية، كما وُجد التعذيب والظروف السيئة في بعض السجون. ولقد مثّلت فترات الحجز المطوّلة قبل المحاكمة والفساد المستشري والضعف القضائي مشاكل أخرى أيضاً. ازدادت عمليات الاعتقال التعسفي والحجز خلال العام، خاصةً ًللأفراد الذين يشتبه بصلتهم بحركة الحوثي، والذين نُقلوا بالقوة من صعدة وسجنوا في محافظات مجاورة. ازدادت القيود وبشكل كبير على حرية التعبير والصحافة والتجمّع السلمي. وانتشر التمييز ضد المرأة، كما انتشرت عمالة الأطفال والاتجار بهم.

احترام حقوق الإنسان

القسم 1: احترام كرامة الإنسان: بما في ذلك تحرره من:
أ- الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة

أفادت تقارير باقتراف الحكومة لعمليات قتل تعسفية وغير قانونية خلال العام. لم يُعرف عن قيام الحكومة أو أطرافها بارتكاب عمليات قتل ذات دوافعٍ سياسية؛ لكن أفادت تقارير بأن قوات الأمن قتلت أو أصابت مشتبه بهم خلال عمليات الاعتقال والمظاهرات العامة، والأعمال التي بدت ذات دوافع سياسية. 
وُجد محمد أحمد القاضي ميتاً في قسم شرطة بلاد التام في محافظة ريمه 22 مايو. أفادت منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان بأن القاضي كان يعاني من مشاكل في القلب وأن السلطة رفضت، وفق الادعاءات، أن تقدم له العناية الطبية.اعتقلت السلطات القاضي في 21 فبراير لعدم تمكنه من دفع الزكاة (الضريبة الدينية الخيرية) للحكومة وفق الادعاءات. أفادت وزارة الداخلية بأن القاضي قد حظي بالرعاية الطبية المناسبة خلال احتجازه في السجن، إلا أنه تُوفي بسبب سكتةٍ قلبية. وسترسل التقارير الطبية الخاصة بالقاضي إلى أسرته في نهاية العام.

وُجد محمد الشُعيبي ميتاً في مركز اعتقال غير قانوني تابع لمؤسسة حكومية بصنعاء في 6 يوليو. ووفقاً لمنظمة محلية لحقوق الإنسان ، فقد تم اعتقال الشعيبي قبل يومٍ واحد بدعوى تهمة بيع البضائع بشكل غير قانوني في الشوارع، وأنه قُتل بينما كان يقاوم الاعتقال. لم يتم إجراء أي تحقيق في القضية بحلول نهاية العام.

داهمت القوات الحكومية خلال مواجهات في 8 أغسطس منزلاً وقتلت أربعة أشخاص بدعوى ضلوعهم في هجوم مأرب الانتحاري في 2 يوليو.اشتكت جماعات معنية بحقوق الإنسان بعدم رفع دعوى ضد المشتبه بهم وكذا عدم محاكمتهم.. لم تقم السلطات بإجراء تحقيق بحول نهاية العام.

داهمت قوات الأمن في شهر ديسمبر عام 2006، وعملاً منها بادعاءات الإرهاب، منزل أحد الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم إلى منظمة القاعدة الإرهابية، واعتقلته كما قتلت شقيقاً له خلال العملية. و تم سجن والده وشقيقاً آخراً له لمدة أسبوع بعد الحادثة. أبلغت الأسرة إحدى منظمات حقوق الإنسان عن عملية القتل إلا أنها لم تقم بمتابعة القضية بعد ذلك. وعقدت السلطات صفقة ًمع الأسرة؛ ولم يتم إجراء أي تحقيق بحلول نهاية العام.

ارتكبت قوات الأمن وعلى غرار العام الماضي عمليات قتلٍ خلال المظاهرات.  قتلت قوات الأمن سبعة أشخاص على الأقل واعتقلت وجرحت المئات خلال الاحتجاجات التي حدثت بين شهري أغسطس وسبتمبر في المحافظات الجنوبية.

أفادت منظمة محلية لحقوق الإنسان عن وفاه المعتقل هاشم عبد الله يحيى حجّر البالغ من العمر 25 عاما في السجن المركزي بصنعاء في 30 سبتمبر. تم اعتقال حجر في 7 يونيو بدعوى صلته بالمتمردين الحوثيين خلال صراع صعدة. ادعت أسرة حجر بأنه لم يحظى بالرعاية الصحية الكافية بالرغم من معاناته من مشاكل صحية خطيرة. أنكرت وزارة الداخلية هذه المزاعم ، مدعيةً أن حجر قد حظي بالرعاية الطبية الكافية وأنه قد تم نقله إلى مستشفى الثورة بصنعاء، حيث تُوفي هناك. تم إجراء تحقيق حول وفاه حجر في نهاية العام. 

لم تطرأ أي مستجدات في عام 2006 على قضايا القتل التالية:  قضية الصحفي عابد العُسيلي، والذي كان يعمل لدى جريدة النهار الأسبوعية؛ وفي قضايا قتل حدثت في محافظات الجوف ولحج وذمار خلال الانتخابات الرئاسية و المجالس المحلية؛ وقضية قتل الضابط محمد سعيد عبده خلال الاحتجاز. 
أفادت تقارير بحدوث عمليات قتل بسبب الاستعمال المفرط للقوة في النزاع الداخلي مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة (راجع القسم 1. الفقرة ز.).

أفضى العنف القبلي إلى عدد من أعمال القتل والانتهاكات حيث ظلت قدرة الحكومة على السيطرة على العناصر القبليّة محدودة. تم حلّ النزاعات القبليّة طويلة الأمد عبر وساطيات تدعمها الحكومة عبر ممثلين غير حكوميّين في العديد من الحالات. 
استمرّت حوادث إطلاق الأعيرة النارية القاتلة والعنف خلال العام. وفي معظم الحالات، كان من المستحيل تحديد الجاني أو الدافع حيث لم يتبنّ أحد المسؤوليّة. ربما كان وراء بعض حالات إطلاق النار القاتلة والعنف دوافع جنائية أو دينيّة أو سياسيّة، إلاّ أنّ حوادث أخرى كانت مرتبطة بخلافات على أراضٍ أو بثارات قبليّة. 

أفادت الصحافة في 1 مايو، تبني القاعدة مسؤولية مقتل العقيد علي قصيلة مساعد مدير البحث الجنائي في محافظة مأرب في 29 مارس.
قُتل ثمانية سياح أسبان ومواطنان يمنيان في 2 يوليو كما أُصيب ثمانية آخرون في هجوم قرب عرش بلقيس في محافظة مأرب. أفادت تقارير حول مسؤولية القاعدة عن الهجوم؛ وقد استمرت التحقيقات بحلول نهاية العام.

تلوّثت البلد بفعل الألغام والمعدات الحربية التي لم تنفجر بعد جراء العديد من الصراعات منها الحرب في الشمال بين الجمهوريين والملكيين بين عامي 1962 و 1975 وحرب الاستقلال في الجنوب بين عامي 1963 و 1967 والحرب ضد عصابات الجناح اليساري بين عامي 1970 و 1983 وحرب الانفصال عام 1994. زُرعت معظم الألغام في المناطق الحدودية بين شمال وجنوب اليمن وفي المحافظات الجنوبية.

تم الإفادة في شهر أبريل عن حادثتين استخدمت فيهما ألغام مضادة للأفراد منها ألغام مضادة للدبابات وألغام يتم تفجيرها عن بُعد وذلك خلال الصراع الدائر بين القوات الحكومية وقوات التمرد بقيادة عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة الشمالية. أفادت تقارير عن نقل ما لا يقل عن 60 شخصاً منهم عسكريين إلى المستشفيات جراء تعرضهم لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام في صعدة.
أفاد المركز اليمني لنزع الألغام بوقوع 18 ضحية من ضحايا بقايا ألغام ومتفجرات الحرب في نهاية العام منه 12 حالة وفاة و 6 حالات إصابة. وقعت على الأقل 19 ضحية من ضحايا بقايا ألغام ومتفجرات الحرب في عام 2006 منها 7 حالات وفاة و 12 حالة إصابة.

صادقت الحكومة على معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد وتبنت برنامجاً وطنياً لنزع الألغام في عام 1988. أفاد المركز اليمني لنزع الألغام بعدم نزع الألغام من حوالي 215 كيلومتر مربع من الأراضي في نهاية العام.  

ب. الاختفاء 

لم يتمّ الإفادة عن حوادث اختفاء ذات دوافع سياسيّة إلاّ أنّ بعض التقارير خلال العام أفادت عن وجود حوادث اختطاف قبليّة ترتكب بطريقة تقليديةً للفت انتباه الحكومة إلى معاناة أو قضية معيّنة.  
ج. التعذيب والمعاملة أو العقوبات القاسية واللا إنسانية والمُهينة

 يحظّر القانون مثل هذه الممارسات؛ إلا أنه ووفقاً لمنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ومعتقلين سابقين، قامت السلطات بتعذيب وإساءة معاملة أفراد رهن الاحتجاز.  خلال العام، أنكر جهاز الأمن السياسي، وهو جهاز أمني يقوم برفع التقارير إلى الرئيس، حدوث تعذيب في منشآته وأشار إلى أنه يتوجب على الضباط الذين يلتحقون بجهاز الأمن السياسي أن يوقّعوا على وثيقةً داخلية خاصة بجهاز الأمن السياسي تقر بأن التعذيب غير قانوني وفقاً لقوانين ودستور البلاد وأن من يعذّب السجناء سيعاقب وفقاً للقانون. 

أفادت تقارير عن استخدام ضباط وزارة الداخلية القوة أثناء الاستجواب وخاصةً ضد الأشخاص المعتقلين على ذمة جرائم عنف. بالرغم من أنّ قانون العقوبات يجيز بتر الأعضاء والتعذيب الجسدي كالجلد مثلاً عند ارتكاب بعض الجرائم والذي تعتبره الحكومة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلاميّة (القانون الإسلامي). لم ترد أي تقارير عن أعمال بتر أو جلد خلال العام.
أقرت مصادر حكومية أخرى بحدوث أعمال تعذيب؛ إلا أنها أدعت أن التعذيب لم يكن سياسة رسمية.

أفادت وزارة حقوق الإنسان أنها وخلال العام تلقت شكوى واحدة حول مزاعم بتعذيب شايف الحيمي من قبل جهاز الأمن القومي وإدارة البحث الجنائي. تابعت وزارة حقوق الإنسان طوال العام حالات تعذيب أفادت عنها الصحافة أو تم إرسالها إلى الوزارة من قبل منظمات غير حكومية.

داهم ضباط في جهاز الأمن القومي ووفقاً لبعض المزاعم منزل شايف الحيمي قي 24 يناير واعتقلوه بالقوة بدعوى السرقة وانتحال شخصية ضابط في جهاز الأمن القومي. ادعى الحيمي قيام السلطات بتعذّيبه خلال احتجازه في السجن لمدة شهر واحد، وكذا إصابة يده اليمنى بالشلل. اتهمت منظمات حقوق إنسان السلطات باختلاق التهمة الثانية لإشراك جهاز الأمن القومي بصورة قانونيةً، لأن جهاز الأمن القومي لا يتمتع بأي سلطة قانونية على قضايا السرقات. تولت المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وهي منظمة غير حكومية، قضية الحيمي حتى تم إخلاء سبيله في شهر مارس.عقد الحيمي مؤتمراً صحفياً في 23 أبريل عرض خلاله آثار جسدية لتعرضه للتعذيب. قامت السلطات بإعادة اعتقال الحيمي بعد بضعة أيام من انعقاد المؤتمر الصحفي. تثبت جهاز الأمن القومي بدعوى أن الحيمي أرتكب جرائم خلال تنكّره بزي ضباط جهاز الأمن القومي. ووفقاُ لجهاز الأمن القومي قام الحيمي بإحداث تلك الآثار على جسده ًبعد أن أقرّ شريكُ له في الجريمة بذنبهما. تم إطلاق سراح الحيمي في شهر أكتوبر من حجز جهاز الأمن القومي لأسباب صحية، وفي نهاية العام كان ينتظر المحاكمة في المحكمة الجنائية المتخصصة التابعة لوزارة العدل حول التهم الموجّهة إليه.

أفادت منظمات معنية بحقوق الإنسان أن التعذيب ظل مشكلة قائمة في سجون جهاز الأمن السياسي خلال العام، والتي لم تخضع وبشكل منهجي لمراقبة الأجهزة الحكومية الأخرى، إلا أن جهاز الأمن السياسي أنكر هذا الإدعاء. أشارت تقارير موثوقة إلى أن الأشكال الأولية لسوء المعاملة في سجون جهاز الأمن السياسي شملت الحرمان من النوم والحبس الانفرادي.

أفادت تقارير عن استخدام إدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخليّة التعذيب وبشكلٍ روتيني لانتزاع الاعترافات. ادعى محامو دفاع وبعض منظمات غير حكومية أن معظم الاعترافات المقدّمة كدليل ضد المُدعى عليهم في المحاكم الجنائية قد تم انتزاعها عن طريق التعذيب. أنكرت وزارة الداخلية استخدامها للتعذيب كسياسة خلال العام. أقامت وزارة الداخلية وبالاشتراك مع وزارة حقوق الإنسان خلال العام برامج للتوعية وورش عمل لموظفيها ضد التعذيب. أكدت منظمات محلية غير حكومية أنه وفي العديد من حالات سوء المعاملة في السجون التي أُحيلت إلى مكتب النائب العام للمحاكمة، تم تهديد أصحاب الشكاوى والذين قرروا عدم متابعة قضاياهم. أنكرت مصادر حكومية هذا الادعاء.

أفادت وزارة حقوق الإنسان  في تقريرها إلى مجلس الوزراء حول زياراتها إلى السجون في 6 يونيو عن قضية محمد صالح العماري. تم احتجاز العماري من قبل إدارة الأمن لمدة سبعة أشهر في السجن المركزي برداع في محافظة البيضاء لدعوى امتناعه عن الكشف عن معلومات حول جريمة قتل. أفاد العماري أنه تعرض للتعذيب خلال الاحتجاز. 
أفادت تقارير عن قيام قوّات الأمن بضرب السجناء والمحتجزين في السجون خلال العام. على سبيل المثال، ووفقاً لمنظمة محلية غير حكومية رائدة، تعرّض عظيم حسن عبد الله الوصابي للضرب أثناء اعتقاله بتهمة السرقة في 14 مايو. تم نقله إلى مركز إعادة تأهيل في 15 مايو وهو يعاني من جروح لا تزال ظاهرة جراء الضرب. تم استدعاء الضابط المتّهم بضرب الوصابي، ويدعى جمال عبد الله ناصر المغرب، إلى المحكمة. وكانت قضيته جارية  بحلول نهاية العام. تم إطلاق سراح الوصابي من مركز إعادة التأهيل 3 ديسمبر ولا زالت قضيته سارية بحلول نهاية العام.

أنهى 25 معتقلاً في سجن إدارة البحث الجنائي في 23 و 24 مايو إضراباً عن الطعام استمر أسبوعاً كاملاً. أفاد موقع نيوز يمن الإخباري بأن المضربون قالوا بأنهم سيقاضون إدارة البحث الجنائي جراء الخسائر المادية والتعقيدات النفسية التي لحقت بهم في السجن بسبب سوء المعاملة. تم احتجاز المعتقلين في شهر يونيو 2006 واعتقالهم بدون محاكمة أو توجيه التهم إليهم. تم إطلاق سراح أربعة من المعتقلين، بينما ظل الآخرون رهن الاحتجاز القضائي بحلول نهاية العام.

أوضاع السجون ومراكز الحجز
أفاد مراقبون دوليون ومحليون أنّ أوضاع السجون ظلت سيّئة ولم تستوف المعايير المعترف بها دولياً. تم منح وزارة حقوق الإنسان وعدداً من المنظمات غير الحكومية مجالاً محدوداً للدخول إلى سجون وزارة الداخلية. أفاد مراقبون مستقلّون معنيون بحقوق الإنسان قيام الحكومة بالحد وبشكل كبير من الدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي. وأنكر جهاز الأمن السياسي هذا الإدعاء خلال العام.

كانت العديد من السجون، وخاصةً في المناطق الريفيّة، مكتظّة وذات أوضاع صحية سيّئة ينقصها الغذاء والعناية الصحّية الملائمين. وفي بعض الحالات، عملت سلطات السجون على أخذ الرشاوى من السجناء مقابل حصولهم على امتيازات كما رفضت إطلاق سراح السجناء الذين أنهوا أحكامهم القضائية وذلك حتى يدفع أحد أقارب السجناء لهم المال.
بالرغم من احتجاز النساء في أماكنٍ منفصلة عن الرجال، والتساوي في الأوضاع السيئة للسجون على حدٍ سواء، إلا أن أوضاع سجون الرجال والنساء اختلفت في بعض النواحي. وبحسب العرف فإنّ من الأرجّح بقاء الأطفال الصغار والأطفال الذين يولدون في السجون مع أمّهاتهم. تفرض التقاليد المحلّية على الأقرباء الذكور للسجينات تدبير أمر إطلاق سراحهن؛ إلاّ أنه كان يتم حجز السجينات وبشكل منتظم حتى بعد انتهاء مدة أحكامهن القضائية وذلك لأنّ أقاربهن الذكور كانوا يرفضون السماح بإطلاق سراحهن بسبب العار الذي ألحقه سلوكهنّ.
تم حجز الأطفال مع البالغين في بعض السجون الريفية والنسائية، كما تم حجز المعتقلين قبل محاكمتهم مع السجناء المدانين. حُجز المعتقلين السياسيّين والأمنيّين وبشكلٍ عام في منشآت منفصلة يديرها جهاز الأمن السياسي. 
ظلت السجون "الخاصّة" غير المرخصة في المناطق الريفيّة والتي غالباً ما تديرها القبائل قائمة. أساء زعماء القبائل استخدام نظام السجون عبر وضع رجال القبائل "الذين يتسببون في المشاكل" في سجون "خاصّة"، إمّا لمعاقبتهم على أعمال غير جنائية أو لحمايتهم من أعمال انتقاميّة. كانت هذه السجون أحياناً مجرّد غرفاً في منازل بعض شيوخ القبائل. وغالباً ما كان يتمّ احتجاز الأشخاص في هذه السجون بدون محاكمة أو إدانة لأسباب شخصيّة أو قبليّة محضة. بالرغم من عدم سماح مسئولين حكوميّين رفيعي المستوى بإنشاء هذه السجون، أفادت تقارير موثوقة بوجود سجون خاصّة في مرافق حكوميّة. 

تم سجن أشخاص مصابين بأمراض عقليّة قاموا بارتكاب جرائم بدون عناية طبية كافية. أنكرت وزارة الداخلية هذا الأمر وأكدت أن الممرضين والأطباء يعتنون بالمعتقلين المصابين بأمراض عقليةً. اعتقلت السلطات وبدون تهم في بعض الحالات أشخاصاً مصابين بأمراض عقليّة ووضعتهم في سجون مع مجرمين. أفادت وزارة الداخلية خلال العام ، عن قيام بعض أفراد العائلات في بعض الأوقات بإحضار أقربائهم  المصابين بأمراض عقليةً إلى السجون التي تديرها وزارة الداخلية، طالبين من المسئولين سجنهم. أفادت تقارير مع نهاية العام بشان السجون التي تديرها وزارة الداخليّة في صنعاء وعدن وتعز بالتنسيق مع الوحدات شبه المستقلّة للسجناء ذوي الأمراض العقلية التابعة لمنظمّة الهلال الأحمر غير الحكوميّة؛ أن الأوضاع في هذه الوحدات لم تكن جيدة بما فيه الكفاية. طلبت وزارة الداخلية من الحكومة في عام 2005 قيام وزارة الصحة بتأسيس مراكز لنقل المعتقلين المرضى عقلياً. لم تحرّك الحكومة ولا وزارة الصحة ساكناً بشان هذا الطلب بحلول نهاية العام.

مُنح أقرباء المحتجزين مجالاً محدودا لزيارة أقربائهم المحتجزين في جهاز الأمن السياسي، إلا أنّ طلبات الدخول التي تقدّم بها برلمانيّون ومنظّمات غير حكوميّة للتحقيق في مزاعم انتهاكات ضد حقوق الإنسان كانت تُرفض وبشكل روتيني. ومع هذا زعم جهاز الأمن السياسي خلال العام، بأن الزوار لم يتقيدوا بإجراءات الإبلاغ الصحيحة، مما استدعى رفض طلبات الدخول.

سُمح لأشخاصٍ يعملون لدى منظّمات غير حكوميّة بمقابلة سجناء في وزارة الداخلية بصفتهم زوّار خصوصيّين. التقى مندوبون من وزارة حقوق الإنسان بمراقبين من منظمات محلية غير حكومية وردوا على استفساراتهم، خاصةً حول الشؤون المتعلقة بالسجناء. لم يسمح للمنظمات غير الحكومية بدخول سجون إدارة البحث الجنائي.

قالت وزارة حقوق الإنسان أنها كانت تزور السجون مرتين في الشهر تقريباً خلال العام كما قامت بتقديم توصيات إلى الحكومة من شأنها تحسين أوضاع السجون. أفاد تقرير وزارة حقوق الإنسان لشهر يوليو حول زيارة قامت بها إلى السجن المركزي بصنعاء إلى أن الأطفال كانوا يحتجزون مع البالغين، وفي بعض الأوقات كانوا يتركون بدون مراقبة في وجود سجناء بالغين. 
علّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها إلى سجون جهاز الأمن السياسي منذ عام 2004 وذلك بسبب عدم وجود تطابق مع إجراءاتها المطبّقة عالميّا على حد تعبير اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
د. الاعتقال أو الحجز التعسفيين
يحظّر القانون الاعتقالات والحجز التعسفيين؛ إلاّ أنّ الحكومة وبشكل عام لم تتقيد بهذه المحظورات. لم يكن تطبيق القانون منتظماً وفي بعض الحالات لم يكن موجوداً لا سيما في الحالات التي تتضمّن إساءات أمنيّة مشتبه بها. 
دور الشرطة والأجهزة الأمنية 
يقوم جهازي الأمن والاستخبارات الرئيسين في البلد وهما جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي برفع التقارير مباشرةً إلى رئيس الجمهورية. العديد من مهام جهاز الأمن القومي لم تكن محدّدة وبشكل واضح وبدت وكأنها تتداخل مع مهام جهاز الأمن السياسي. تقوم شرطة قسم البحث الجنائيّ برفع التقارير إلى وزارة الداخليّة كما تقوم بتنفيذ معظم التحقيقات الجنائيّة والاحتجاز. يقوم الأمن المركزي والذي يتبع وزارة الداخلية بالاحتفاظ بشرطة عسكرية  سرية.  شكل الفساد مشكلةً خطيرة. ولم يتم خلال العام إجراء تحقيقات حكوميّة علنية حول فساد الشرطة. تم الإفادة عن إنشاء بعض مراكز الشرطة لأقسام "شؤون داخليّة" للتحقيق في إساءات قوات الأمن، وكان يحق لأيّ مواطن رفع شكوى إلى مكتب النائب العام. لم يكن تطبيق هذا الحق منتظماً كما لم يتم الإفادة عن أي تحقيقات فاعلة.  كان لدى وزارة الداخلية خط فاكس لتلقي الشكاوى حول مزاعم الانتهاكات والتي أفادت وزارة الداخلية أنها حققت فيها. لم يكن معروفاً في نهاية العام عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الداخلية عن طريق الفاكس والتي حققت فيها.
الاعتقال والحجز 

ينصّ القانون على عدم اعتقال الأشخاص إلاّ إذا تم القبض عليهم في قضية جنائي أو تمّ إصدار مذكّرة اعتقال بحقّهم. يجب توجيه التهم للمعتقلين في غضون 24 ساعة بعد التوقيف وإلاّ يجب إطلاق سراحهم. يجب على القاضي أو محامي الادعاء إخبار المتهم بسبب الاعتقال وتقرير ما إذا كان الاحتجاز ضروريّاً. ينصّ القانون على منع احتجاز أي معتقل لأكثر من سبعة أيّام بدون أمر من المحكمة. وبالرغم من هذا القانون، كان الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطوّل بدون تهم، أو في حال وجود تهم، بدون عقد جلسة استماع قضائيّة تمهيديّة علنيّة في وقت معقول، ممارسات شائعة. فعلى سبيل المثال، وبعد بدء الجولة الثالثة من القتال بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في شهر يناير، تم الإفادة عن اعتقال حوالي 100 شخص من صعدة بشكلٍ تعسفي واحتجازهم للاشتباه بصلتهم بحركة الحوثي.

يحظر القانون الحجز السرّي وينصّ على حقّ المحتجزين بإخبار أسرهم عن حجزهم  ورفض الإجابة عن أية أسئلة بدون وجود محامي؛ إلاّ أنّه لم يتمّ احترام هذه الحقوق بشكلٍ دائم. ينصّ القانون على وجوب توفير الحكومة محامين للمحتجزين المُعسرين (غير الميسورين)؛ لكنّها لم تفعل ذلك على أرض الواقع في أغلب الأوقات. تمّ الإفادة عن تسوية حوالي كل القضايا الريفيّة خارج نطاق المحكمة عبر وسطاء قبليّين. للكفالة أحكامهاً إلاّ أنّ بعض السلطات التزمت بهذه الأحكام فقط عند تلقيها للرشوة.

زعم المواطنون مراراً أنّ المسئولين الأمنيّين لم يلتزموا بالإجراءات القانونية عند اعتقال وحجز المشتبه بهم والمتظاهرين. استمرّ أفراد  قوات الأمن في اعتقال الأشخاص أو ببساطة احتجازهم لفترات مختلفة بدون تهم أو إبلاغ عائلاتهم أو بدون عقد جلسات استماع لهم. لم يعرف المحتجزون هويّة الجهاز الذي كان يحقّق معهم في أغلب الأوقات، وكثيراً ما كانت الأجهزة تعقد الأوضاع عبر النقل غير الرسمي لسلطة احتجاز الأفراد إلى أجهزة أخرى. 
احتجزت القوات الأمنيّة في أغلب الأوقات أقارب الفارّين في أثناء البحث عن المشتبه به. ادعت السلطات خلال العام أنها اعتقلت أقارب المطلوبين فقط عندما كانوا يعيقون مجرى العدالة. ورفضت منظمات حقوق الإنسان هذا الادعاء.

أخفقت الحكومة في ضمان حجز المعتقلين والسجناء فقط في أماكن احتجاز مرخص بها. أقامت وزارة الداخليّة وجهاز الأمن السياسي أماكن احتجاز خارجة عن سلطة القضاء. ُوجدت سجون خاصّة غير مرخّصة أيضا، إلا أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي أنكرا هذا الإدعاء. وُجد هناك أيضاً سجون خاصة غير مرخّصة. فعلى سبيل المثال قامت  منظمة محلية غير حكومية رائدة في 19 نوفمبر بزيارة سجن خاص غير مرخّص به داخل المؤسسة الاقتصادية اليمنية والتي تتبع رسمياً وزارة الدفاع وأكدت وجود خمسة أشخاص محتجزين في غرفةٍ صغيرة محاذية للمبنى الرئيسي للمؤسسة. المحتجزون هم ياسر عبد الله الإدريسي والذي تم احتجازه منذ 15 أبريل؛ وأحمد السوسوة، والذي تم احتجازه سابقاً من 27 مايو إلى 17 يوليو واحتُجز مرةً أخرى منذ 12 نوفمبر؛ ومحمد الحرازي، والمحتجز منذ 9 سبتمبر؛ وجميل الريمي وخالد الريمي، المحتجزان منذ 18 نوفمبر. تم إطلاق سراح جميل الريمي في نهاية شهر نوفمبر، وخالد الريمي في 21 نوفمبر، بينما أُطلق سراح السوسوة في 28 نوفمبر، والحرازي في 29 نوفمبر. تم نقل الإدريسي إلى مكتب الإدعاء في 3 ديسمبر حيث ظل محتجزاً حتى نهاية العام.

تم الإفادة أيضاً عن وجود سجون أخرى خاصة غير مرخّصة في الشركة الوطنية للأدوية والمؤسسة العامة للتلفزيون ووزارة الداخلية. اعتبرت منظمات محلية الغير حكومية هذه السجون غير دستورية كما دعت إلى إلغائها. ادعت وزارة الداخلية أنها لم تقم بإدارة سجون خاصة غير مرخّصة.

أفادت الكثير من التقارير عن اعتقال قوات الأمن لمئات الأشخاص على خلفيات نزاع صعدة حيث تم احتجازهم بدون تهم.

استمر أفراد قوات الأمن في احتجاز الصحفيين لنشرهم مقالات اعتبرتها الحكومة مثيرة للجدل.

احتجزت السلطات وفقاً لبعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات حوالي 100 من مؤيدي المعارضة واثنين من مرشّحيها خلال الحملة الانتخابيّة في شهر سبتمبر 2006. تم إطلاق سراح جميع المعتقلين بعد فترة وجيزة.

استمرّت الحكومة خلال العام أيضاً باحتجاز مشتبه بهم متّهمين بصلتهم بالإرهاب وفي أغلب الأوقات بدون تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة. لم تنشر الحكومة أعداد المعتقلين والذين تم حجزهم بسبب الاشتباه بانتماءاتهم أو نشاطاتهم الإرهابية. أفادت وزارة الداخليّة في شهر نوفمبر 2006 عن احتجاز 172 فرداً للاشتباه بصلتهم بالإرهاب.  قدّرت منظمة محلية غير حكومية رائدة  معنية بحقوق الإنسان خلال العام أن العدد يتراوح بين 50 إلى 100 شخص مرجعةً هذا الانخفاض الكبير إلى حالات العفو العام والهروب من السجون. لم يتسنى معرفة عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الحكومة بدعوى الاشتباه بانتماءاتهم أو نشاطاتهم الإرهابية مع حلول نهاية العام. تألفت نسبة كبيرة من إجمالي نزلاء السجون من محتجزين ما قبل المحاكمة والذين كان بعضهم قد سُجن منذ أعوام بدون تهم. 
قامت السلطات في نهاية العام بإطلاق سراح آخر محتجز من الاعتقالات الذي قامت بها السلطات الأمنية في شهر أكتوبر لثمانية أجانب بدعوى تنفيذ خطة تابعة للقاعدة لتهريب الأسلحة إلى الصومال.

رعت الحكومة حوارات إيديولوجيّة بقيادة علماء مسلمين خلال العام وذلك جزء من برنامج إعادة تعليم يسمى "لجنة الحوار" ويهدف إلى إقناع المحتجزين بالتخلي عن المعتقدات المتطرّفة. وافق المشاركون من المحتجزين على التخلي عن الكفاح المسلّح إذا لم يستطيعوا إقناع العلماء الرسميين بشرعيته. عند إطلاق سراحهم كانوا يوضعون تحت المراقبة ويتم توظيفهم أو تقديم الدعم المالي لهم لمواصلة التعليم. 
العفو العام 

أمر الرئيس صالح، وفقاً لتقارير صحفية، في 20 سبتمبر بإطلاق سراح 67 سجيناً اُعتقلوا بتًهم صلتهم بحركة الحوثي.

أصدر الرئيس صالح عفواً عاماً في 14 أكتوبر قضى بإطلاق سراح نحو 300 سجين بمناسبة حلول عيد الفطر.

ه . الحرمان من المحاكمة العلنية والعادلة 

ينصّ الدستور على استقلالية القضاء والقضاة؛ إلاّ أنّ الجهاز القضائي كان ضعيفاً أعاقه وبشكل كبير الفساد وتدخل السلطات التنفيذيّة.

أكد الكثير من المتقاضين، كما اعترفت الحكومة، بأنّ العلاقات الاجتماعيّة للقاضي والرشاوى من حين إلى آخر أثرت على سير مجرى الأحكام. لم يتلقى العديد من القضاة التدريب الكافي كما أن بعضهم كان على صلةٍ وثيقة بالحزب الحاكم. واجهت السلطة القضائية المزيد من العراقيل بسبب تردد الحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية. كما قام أفراد قبليون في بعض الأوقات بتهديد ومضايقة أفراد في السلطة القضائية. 
يتألف النظام القضائي من بنية قضائية ثلاثية .تُشكل المحاكم الابتدائية المستوى الأول لهذه البنية والتي يتم تمكينها قضائياً للاستماع لمختلف أنواع القضايا المدنية والجنائية والتجارية والأسرية. قد يتولى قاضٍ واحد النظر في قضيةٍ ما في هذه المحاكم. ويمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في محاكم الاستئناف التي يوجد واحدة منها في كل محافظة وواحدة في أمانة العاصمة. تضم كل محكمة من محاكم الاستئناف أقساماً مختلفة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والعسكرية والمدنية والأسرية.ً يتألف كل قسم من هذه الأقسام من ثلاثة قضاة.  وتأتي المحكمة العليا على رأس محاكم الاستئناف. 
تتمتع المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد بسلطة النظر والبت في النزاعات القضائية بين مختلف المحاكم والنظر في القضايا المرفوعة ضد كبار مسئولي الدولة وتُعد محكمة الاستئناف هي النهائيّة لكافّة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى . تضم المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة: المحكمة الدستورية (تتألف من سبعة قضاة بما في ذلك رئيس القضاة) والمحكمة الاستئنافية والمحكمة الجزائية والمحكمة العسكرية والمحكمة المدنية والمحكمة الأسرية (الأحوال الشخصية) والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية.  تتمتع المحكمة العليا بهيئات خاصة يحق لها النظرفي دستورية اللوائح والقوانين. 

بالإضافة إلى التسلسل الهرمي الاعتيادي للمحاكم توجد محاكم أخرى وذلك للنظر في قضايا الأحداث والضرائب والجمارك والعمل والقضايا العسكرية والتي يمكن استئناف ما يصدر عنها من أحكام في محاكم الاستئناف.  

تم تأسيس المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي لا تعد محكمةً عسكرية، في عام 1999 تحت سلطة وزارة العدل وذلك لمحاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا الاختطاف وسرقة وخطف السيارات والاعتداء على أنابيب النفط وغيرها من الأعمال التي تُعدُ "خطراً عاماً"، مثل الحرابة والتخريب. ومع هذا، تم إحالة قضايا غير أمنية إلى هذه المحكمة خلال العام. وفقاً لمنظمة محلية غير حكومية رائدة، فإن هذه المحكمة لا تقدم للمدعى عليهم نفس الحقوق التي تقدمها المحاكم الاعتيادية. أفادت منظمة العفو الدولية ومنظمات محلية غير حكومية بأن المحاكم الجزائية المتخصصة غير دستورية. أفادت تقارير، بعدم السماح لمحاميّ الدفاع بالوصول الكامل إلى تهم موكليهم أو إلى الأدلة ذات الصلة في حوزة الحكومة وإلى ملفات المحكمة.

إجراءات التقاضي

وُضعت القوانين بناءً على مزيج من القوانين المصريّة ومجموعة القوانين النابليونية والشريعة الإسلامية. ميزت القوانين والأعراف الاجتماعيّة والشريعة، كما تُفسر في البلد، ضدّ المرأة وعلى وجه الخصوصً في المسائل الأسرية. لا توجد محاكمات عن طريق المحلّفين. يتم البت في القضايا الجنائية من قبل القضاة الذين يلعبون دوراً هاماً في استجواب الشهود والمتهمين. وبحسب القانون يجب على الدولة توفير محامين للمُدّعى عليهم من المعوزين في القضايا الجنائيّة والجرائم الخطيرة؛ إلاّ أنه وعلى أرض الواقع لم يتم تطبيق قرار المحامي القانوني بشكلٍ دائم. وبحسب القانون فإنّ ممثلي الإدعاء هم جزء من القضاء ومستقلّين عن الحكومة؛ إلاّ أنّ ممثلي الإدعاء يحقّقون أيضاً في القضايا الجنائيّة. كانت الشرطة وبشكل عام ضعيفة حيث لعبت دوراً محدوداً في سير القضايا.


استمرّت الأجهزة الأمنيّة في اعتقال واتّهام وإحالة القضايا إلى مكتب النائب العام لمحاكمة الأشخاص الذين يُدعى ضلوعهم في عمليّات إطلاق نار وتفجيرات وغيرها من أعمال عنف. أدعى مواطنون ومنظمات لحقوق الإنسان أنّ قوات الأمن والسلطة القضائية لم تتقيد وبشكلٍ عام بالإجراءات القانونية اللازمة في معظم القضايا.

يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته . يحق لمحامي الدفاع مشاورة ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود والتحقق من أية قرائن مقدمة. كما يحقّ لكل المُدعى عليهم بما في ذلك النساء والأقليات استئناف الأحكام الصادرة في حقهم. كانت المحاكمات وبشكل عام علنية غير أنه بإمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بالآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من أحكام متحيزة صدرت ضدهم. 

بالإضافة إلى المحاكم الرسمية يوجد هناك نظام القضاء القبلي للقضايا غير الجنائية إلا أنه وفي الواقع قام قضاة قبليون كثيراً بالبت في قضايا جنائية أيضاً. كان لنتائج هذه الأحكام التي تقوم على العرف الاجتماعي نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكثر. السجناء بموجب النظام القبلي ليسوا متهمين رسمياً بجرائم جنائية ولكنهم متهمين علناً باقتراف الخطأ.

يتمتّع البرلمان بسلطة قضائية حصرية على مسئولي السلطة التنفيذية وممثليهم في العديد من الجرائم منها الرشوة واستخدام النفوذ واختلاس الأموال. خلال العام لم يخضع أي مسئول حكومي للتحقيق أو المحاكمة بموجب هذا القانون.

السجناء والمعتقلون السياسيون

لم يكن واضحاً عدد السجناء أو المعتقلين السياسيين وكذا ظروف اعتقالهم. أفاد جهاز الأمن السياسي أنه لم يتم احتجاز أي سجين سياسي في سجون الجهاز خلال العام. لم يتمكن ناشطين معنيين بحقوق الإنسان من توفير بيانات حول أيٍ من هؤلاء الأشخاص كما لم يُسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى هؤلاء المعتقلين بشكلٍ منتظم، مما أدى بالجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تعليق زياراتها لسجون جهاز الأمن السياسي في العام 2004.

إجراءات ومعالجات التقاضي المدني 

ينص القانون على استقلاليّة القضاء وحياديته في القضايا المدنيّة؛ إلاّ أنّ قيوداً قد فرضت على ذلك من الناحية العملية. رفعت منظمة محلية غير حكومية وهي المنظّمة الوطنيّة للدفاع عن الحقوق والحرّيات (هود) ففي شهر يوليو 2006 أوّل دعوى مدنيّة ضد الرئيس. رفعت منظمة هود هذه الدعوة باسم أحمد علي بن معيلي، والذي ادعى أنّ جهاز الأمن السياسي احتجزه دون أيّ تهمة لمدّة ستة أعوام. قامت منظمة هود برفع استئناف إلى المحكمة العليا وذلك بعد أن رفضت المحكمة الدعوى. لم تتوفر أي معلومات إضافيّة حول هذه القضيّة مع حلول نهاية العام. 

حاول حمدان الديرسي في شهر ديسمبر 2006 رفع قضيّة مدنيّة في إحدى محاكم محافظة الحديدة ضد صالح الفاشق، وهو شيخ محّلي بارز، زاعماً أنّ هذا الأخير عذّبه وادخل عصى في دبره. ادعى حمدان الديرسي أنّ المحكمة رفضت القضيّة لأنّ الشيخ يتمتع بعلاقات سياسيّة قويّة. بعدها قام حمدان الديرسي برفع دعوى إلى النائب العام بصنعاء. كانت إجراءات المحاكمة الخاصة بالقضية سارية في إحدى محاكم محافظة الحديدة بحلول نهاية العام.

و. التدخّل التعسفي في حياة الفرد الخاصة والأسرية وحرمة المساكن والمراسلات
يحظر القانون كل هذه الممارسات، إلا أن جهاز الأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية قامت وبشكل روتيني بتفتيش المنازل والمكاتب الخاصة ومراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد العادي والبريد الإلكتروني، فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعةً بحججٍ أمنيةٍ مزعومة. تمت مُمارسة هذه الأمور بدون وجود إشراف قضائي أو إصدار مذكرات تفتيش قضائية شرعية. رفض جهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية هذه الادعاءات خلال العام. ووفقاً لجهاز الأمن السياسي، يجب أن يسمح النائب العام شخصياً بمراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد العادي والبريد الإلكتروني الخاصين. بالنسبة لتفتيش المنازل، أفاد جهاز الأمن السياسي أنه كان يتلقى مذكرة تفتيش ومذكرة موقّعة من قبل عاقل الحارة وشخصين من ساكني الحارة كشهود على تفتيش منزلٍ ما.

أفادت منظمات محلية غير حكومية وصحفيون عن الارتفاع في حالات  التدخّل وذلك بسبب نزاع صعدة.

دخل خمسة رجال متنكرين بزي عمال كهرباء في 20 يوليو إلى منزل الصحفي عبد الكريم الخيواني. اعتدى الخمسة الرجال على الخيواني بالضرب في منزله ثم أخذوه إلى المعتقل. بعدها عاد الرجال إلى منزل الخيواني وأخذوا مستندات ومواد إلكترونية خاصة بالخيواني. ادعى الخيواني أن لديه أدلة على أن هاتفه الخلوي، وهواتف أخرى لبعض زملاءه الصحفيين، قد خضعت للمراقبة.
اقتحم عشرةُ رجال مسلحين كانوا في مركبتين عسكريتين في 30 يوليو مكتب صحيفة الشارع التي تم تأسيسها حديثاً، ، بحثاً، وكما تم الإفادة، عن مالِكَي الصحيفة، نايف حسان ونبيل سبيع، والذين لم يتواجدا في المكتب في ذلك الوقت. تم الإفادة عن قيام المقتحمين بمصادرة مواد إلكترونية من المكتب.

أفاد العديد من ناشطي حقوق الإنسان وصحفيين على مدار العام بتلقّيهم تهديدات متكررة عبر الهاتف خلال النهار وحتى خلال الليل. أعتبر ناشطون وصحفيون أن هذا شكل جديد من التهديد من قبل السلطات في محاولةٍ لتهدئة الأصوات المُعارضة، وخاصةً فيما يتعلق بنزاع صعدة.

يحظر القانون عمليات الاعتقال أو إصدار مذكرات إحضار للمثول أمام القضاء وذلك بين وقت الغروب والفجر ولكن بعض التقارير أفادت بأنّ أشخاصاً يشتبه بارتكابهم جرائم قد اُعتُقلوا من منازلهم في أنصاف الليالي وبدون أوامر اعتقال. 

لا يحق لأي مواطن/مواطنة الزواج بأجنبية/بأجنبي إلا بإذنٍ من وزارة الداخلية، إلا أن هذا الإجراء لا يتمتّع بقوة القانون ولا يُطبق بانتظام.
استمرّ اعتقال أفراد العائلات في حالات أخرى فيما حاولت العائلات المعنية التفاوض بشأن التعويض عن الأضرار المزعومة، ولطالما تم اللجوء إلى التحكيم والوساطة من قبل العائلات ورجال القبائل والأطراف غير الحكومية الأخرى من أجل تسوية مثل هذه القضايا.

ز. الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات الأخرى في الخلافات الداخلية

بدأت مرحلة ثالثة من الاقتتال بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في صعدة في شهر يناير امتدادا للنزاع الذي تعود باديته إلى عام 2004. استخدمت الحكومة وبشكلٍ متكرر القوة المفرطة في محاولةٍ منها لقمع حركة المتمردين، والتي تم تعلّيقها مع وقف لإطلاق النار غير مستقر في شهر يونيو.

أفادت تقارير عن اعتقال وحجز وبشكلٍ تعسفي حوالي 100 شخص من صعدة  للاشتباه بارتباطهم بحركة الحوثي. أخذت السلطات وبالقوة 45 شخصاً تقريباً، بما فيهم بعض القُصر، من صعدة وسجنتهم في محافظة حجة المجاورة. لم يتم إطلاق سراح هؤلاء ولم توجه لهم التهم بحلول نهاية العام. اتهمت منظمات محلية غير حكومية الحكومة بمعاملة هؤلاء المعتقلين بطريقٍ غير قانونية وغير إنسانية. تم الإفادة عن وجود 50 محتجزاً من صعدة في صنعاء و 22 في ذمار.

أفادت صحيفة يمن تايمز في 7 أكتوبر أن 14 مركبة عسكرية محمّلة برجال الأمن هاجمت مركز بدر للدراسات الإسلامية في صنعاء بعد أن طالب رئيس المركز، الدكتور∕ المرتضى المحطوري، إطلاق سراح معتقلي صعدة. وأفادت تقارير، أن قوات الأمن دمرت البوابة الرئيسية للمركز.

لم تتوفر أي تقديرات موثوقة حول عدد القتلى من المتمرّدين والمدنيين بحلول نهاية العام. أشارت التقديرات عن مقتل حوالي ما بين 700 إلى 1.000 من جنود الحكومة وإصابة أكثر من 5.000. أكدت منظمة دولية غير حكومية مساعدتها لما لا يقلّ عن 45.000 شخصاً مهجّراً داخلياً جراء نزاع صعدة.

القسم 2: احترام الحريات المدنية بما فيها: 

أ. حرية التعبير وحرية الصحافة
يكفل الدستور حرية الرأي و حرية الصحافة وذلك "في حدود القانون" إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من الناحية العملية. يجرّم قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990 "انتقاد شخص رئيس الدولة، وهذا لا ينطبق بالضرورة على النقد البناء"، كما يجرم نشر أية "معلومات كاذبة" والتي قد تنشر "الفوضى والبلبلة" في البلاد وكذا نشر أي "أخبار كاذبة بهدف الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقة هذه البلدان" باليمن. وقد قامت الأجهزة الأمنية في البلد بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بتهديد ومضايقة الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. تم ممارسة الرقابة الذاتية خلال العام. 

أثّرت وزارة الإعلام على وسائل الإعلام من خلال سيطرتها على المطابع الصحفية و دعمها المالي لصحف معينة وامتلاكها لكل قنوات البث التلفزيوني والإذاعي في البلد. تمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابع خاصة بها ولا تملك أي صحيفة مُعارضة مطابع تابعة لها. ووفقاً لنقابة الصحفيين اليمنيين يوجد هناك 9 صحف تسيطر عليها الحكومية و 50 صحيفة مستقلة و 30 صحيفة حزبية. يوجد حوالي 91 مجلة: منها 45 مجلة مستقلة و 27 جريدة تسيطر عليها الحكومة و 18 جريدة منها حزبية. تقوم الحكومة باختيار المواد الإخبارية التي تُبث عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة في نشرات الأخبار ونادراً ما تسمح ببث مواد إخبارية تنتقد الحكومة عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة. قامت الحكومة ببث جلسات مجلس النواب عبر التلفزيون وعادةً ما سمحت ببثّ جلسات تضمّنت انتقادات لاذعة للوزارات.


يحدد قانون الصحافة التزام الصحف والمجلات بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد تراخيصها كما يجب عليها إبراز إثباتاً مستمراً على ملكية 4.375 دولار أمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. أفادت تقارير بأن السلطات جعلت عملية التسجيل بيروقراطياً مستحيلة لشخصيات أو منظمات مُعارضة، مثل منظمة صحفيات بلا قيود غير الحكومية، التي حاولت لشهور و بدون نتيجة الحصول على تصريح لإصدار صحيفة. تم الإفادة أن الصحف الموالية للحكومة أو القبلية كانت تحصل على التراخيص بسرعة. منحت وزارة الإعلام خلال شهري يناير ويوليو أكثر من 25 ترخيص لصحفٍ في الحديدة وصنعاء والمكلا. وقد زُعم أن هذه التراخيص قد مُنحت نتيجةً ضغوط مارسها برلمانيون  وصحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان والذين طالبوا أن تحصل الصحف الجديدة على تراخيص.  

أوقفت الحكومة في 11 يونيو خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة الخاصة بمنظمة صحفيات بلا قيود. قامت رئيسة المنظمة، توكل كرمان باستئناف هذا القرار ولكن دون جدوى. وعوضاً عن إعادة خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة الخاصة بمنظمة صحفيات بلا قيود ، قامت الحكومة في 12 يونيو بإيقاف جميع خدمات الرسائل الإخبارية القصيرة الأخرى، إلا أنها وفي النهاية أعادت جميع خدمات الرسائل الإخبارية التي تم إيقافها باستثناء خدمتي الرسائل الإخبارية القصيرة الخاصة بمنظمة صحفيات بلا قيود وناس موبايل التابعة لحزب الإصلاح. نظمت توكل كرمان إعتصامات خلال الصيف في محاولةٍ منها لنقض القرار. بقيت خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة الخاصة بمنظمة صحفيات بلا حدود معلقة بحلول نهاية العام.  

أصدرت مجموعة من الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في 8 أغسطس قائمة بأسماء الأفراد والمجموعات المسئولة عن انتهاك حرية الصحافة منذ عام 2005. شملت الانتهاكات منع إصدار صحف ومنع الصحفيين من ممارسة مهامهم وإغلاق الصحف والضرب والمضايقة والاحتجاز. وقد شملت هذه اللائحة أسماء وزراء ورؤساء مكاتب حكومية. قام أحد أعضاء جهاز الأمن السياسي في 30 نوفمبر، وخلال مؤتمر إقليمي حول المجتمع المدني بصنعاء حيث تم عرض القائمة على إحدى اللوائح، بمصادرة اللائحة واحتجزاها حتى اختتام فعاليات المؤتمر. ووفقاُ لجهاز الأمن السياسي، لم يتصرف الضابط المعني بناءً على تلقيه لتوجيهات رسمية ولقد تم توبيخه لمصادرة اللائحة. 
زادت الاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين خلال العام، بالإضافة إلى مضايقات الحكومة بما في ذلك التهديدات ضد الصحفيين وعائلاتهم والسجن لفترات قصيرة والمراقبة الشخصية. 

قامت مجموعة من الرجال، تم الإفادة بأنهم مسئولين حكوميين، في 27 أغسطس بالأخذ وبالقوة الصحفي عبد الكريم الخيواني من الشارع ووضعوه في سيارة حيث تعرض للضرب. تم إطلاق سراح الخيواني بكفالة بتاريخ 24 يوليو بعد أن اعتقلته السلطات بشكل تعسفي واحتجزته في 20 يوليو (انظر القسم 1.الفقرة و.). تم أُخذ الخيواني إلى مكان ناءٍ في منطقة خولان والتي تبعد 15 كيلومتر عن صنعاء. ووفقاً للمزاعم تعرض الخيواني للتعذيب وتم تهديده بالقتل هو وزوجته وأطفاله الثلاثة إذا استمر بالكتابة ضد "أسياده". وقد سَرق خاطفو الخيواني هاتفه الخلوي والمال الذي كان بحوزته وتركوه في منطقة خولان، وبعدها ذهب الخيواني إلى المستشفى. تم إطلاق سراح الخيواني بكفالة بحلول نهاية العام منتظراً محاكمته بتهم التآمر لإسقاط الحكومة والانتماء إلى جماعة مسلحة تسمى "خلية صنعاء الإرهابية". 

اقتحم 10 رجال مسلحون كانوا في مركبتين عسكريتين في 30 يوليو مكتب صحيفة الشارع التي تم إصدارها قريباً بحثاً، وكما تم الإفادة، عن مالِكَي ومحرري الصحيفة  نايف حسان ونبيل سبيع، والذين لم يكونا في المكتب حينها. أُدُعيَ أن المسلحين قاموا بمصادرة أجهزةً الكترونية. رفعت وزارة الدفاع في 7 يوليو دعوى ضد صحيفة الشارع لقيامها بنشر معلومات سرية عسكرية في إشارةً إلى تحقيق صحفي نشرته الصحيفة حول الأحداث في صعدة. فبحسب القانون، فإن القضايا المتعلقة بالإعلام تبت فيها نيابة الصحافة والمطبوعات، إلا أن قضية حسان وسبيع ستنظر فيها المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب. تم الإفادة أن صحيفة الشارع هي أول صحيفة  تُحاكم في محكمة جنائية متخصصة. كانت القضية سارية بحلول نهاية العام. 
قام أكثر من عشرة رجال في 2 أكتوبر بالاعتداء على صدام الأشموري خلال تغطيته لمظاهرات في ساحة الحرية بصنعاء. اشتبه الأشموري والذي يعمل كمراسل مستقل لصحيفة يمن تايمز، أن الذين اعتدوا عليه كانوا من أفراد الأمن ولكن بزي مدني. ادعى أفراد الشرطة والأمن الذين تواجدوا حينها أنهم لم يروا الحادثة.  
لم تطرأ أي تطورات جديدة في القضايا التالية: قضية اختطاف وإساءة معاملة جمال عامر في عام 2005؛ الاعتداء على وكذا الاحتجاز القصير لمراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي ومصور الجزيرة علي البيضاني في شهر نوفمبر 2006 ؛ الاعتداء على وكذا اختطاف الصحفي قائد الطيري، الذي يعمل لدى صحيفة الثوري الأسبوعية الناطقة باسم الحزب الاشتراكي في شهر مارس 2006؛ الاعتداء على الصحفي عبد اللطيف الحكيمي في شهر أبريل 2006؛ مزاعم التهديد بالقتل ضد عابد المهذري؛ رئيس تحرير صحيفة  الديار الأسبوعية المستقلة في شهر إبريل 2006؛ طعن الصحفي نبيل سبيع في عام 2005؛ والاعتداء المسلح على الصحفي محمد صادق العديني في عام 2005.   

لم يكن هناك أي صحف جديدة مستنسخة من قبل الحكومة خلال العام وذلك على خلاف الأعوام السابقة. وفي محاولة للتصدّي للطرح المغاير لوجهة النظر الرسمية قامت عناصر مقربة من الحكومة أو من الأجهزة الأمنيّة في عام 2005 باستنساخ صحيفتي "الشورى" و"الثوري". قامت الحكومة بنشر صحف تحمل نفس أسماء وأحجام خطوط  وألوان صحيفتي الشورى والثوري إلا أنها تضمنت مقالات افتتاحية وأخبار أكثر موالاة للحكومة. توقّفت صحيفة الثوري المستنسخة عن الصدور عام 2005 بعد بضعة أسابيع من النشر إلا أن صحيفة الشورى المستنسخة استمرت في الصدور حتى حلول نهاية العام.   
تمت محاكمة صحفيين وإدانتهم في شهر فبراير 2006 بسبب كتابتهم لمقالات ناقدة للرئيس أو لنشرهم عن قضايا حساسة. سجنت الحكومة مؤقتاً ثلاثة صحفيّين بسبب إعادة نشرهم للرسوم الكاريكاتوريّة الدانمركيّة التي صوّرت النبي محمّد، واتّهمتهم مع صحفي رابع لم يتم احتجازه، بخرق القانون الذي يمنع نشر أي مواد "تسيء إلى الدين الإسلامي". أدانت إحدى المحاكم الابتدائية في شهر نوفمبر 2006 كمال العلفي من صحيفة الرأي العام وحكمت عليه بالسجن لمدّة عام وأغلقت الصحيفة لمدة ستّة أشهر ومنعته عن الكتابة لمدّة ستّة أشهر. أُدين محمّد الأسعدي رئيس تحرير صحيفة يمن أوبزرفر في ديسمبر 2006 وتمّ تغريمه حوالي 2.500 دولار (500 ألف ريال يمني). أصدرت إحدى المحاكم الابتدائية في شهر ديسمبر حكماً مع وقف التنفيذ ضد الصحفيّين أكرم صبرة ويحيى العابد، من صحيفة الحرّية وحكماً بإغلاق الصحيفة لمدّة شهر ومنعهما من الكتابة لمدة شهر. دفع الثلاثة كلهم الغرامات المفروضة عليهم وتم إطلاق سراحهم من السجن. 
صادر مسئولو الجمارك في بعض الأوقات المطبوعات الأجنبية التي تعتبر إباحية أو تلك التي قد يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. أفادت تقارير خلال العام عن فرض السلطات رقابةً على المطبوعات الأجنبية وحظر تلك التي اعتبرتها مضرة بالمصالح الوطنية. 
يجب على مؤلفي الكتب استخراج ترخيص من وزارة الثقافة قبل نشر أي كتاب و تسليم نسخاً من أعمالهم إلى الوزارة . لم تتعامل دور النشر وفي بعض الأوقات مع أي مؤلف لم يحصل على الترخيص. تمّت الموافقة على معظم الكتب إلا أن الإجراءات استغرقت وقتاً طويلاً. أفادت  بعض التقارير أنّ وزارة الثقافة وجهاز الأمن السياسي قد راقبا وسحبا بعض الكتب من رفوف المكتبات بعد نشرها. استمر حظر عام 2005 على الناشرين الذين يوزعون الكتب التي تؤيد المذهب الزيدي الشيعي الإسلامي أو تلك التي اعتبرت إباحيّة. نفت الحكومة وجود أي رقابة على الإعلام من قبل أي جهاز أمني.     

حرية الانترنت 

قامت الحكومة بالحد من استخدام الإنترنت من خلال الحجب المتقطع لبعض المواقع الدينيّة والسياسيّة والمواقع الإلكترونيّة التي تعدُ منافيةً للأخلاق. خلال العام، أفادت تقارير بقيام الحكومة بحجب عدد من المواقع الالكترونية الإخبارية المُستقلة والمُعارضة، مثل موقع الشورى نت والاشتراكي نت، والموقع الالكتروني الإخباري الخاص بصحيفة الأيام اليومية المستقلة. 

وبحسب تقديرات إتحاد الاتصالات الدولي استخدم أقل من واحد بالمائة من سكان البلد الانترنت. لم يكن باستطاعة الكثير من الناس تحمل تكاليف المُعدات والخدمات اللازمة لتصفح الانترنت وببساطة لم يكونوا على معرفةٍ بهذه المعدات والخدمات. قامت الحكومة بالحد من محتوى الإنترنت الذي يسمح لمواطنيها بتصفحه عن طريق استخدام تقنية التصفية المتوفرة تجاريّاً وعبر التحكّم بالشركتين المزودتين لخدمة الإنترنت: تيليمن (مشغّلة خدمة واي نت) ويمن نت، وذلك عبر وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. اشتكت منظّمات معنية بحقوق الإنسان وغيرها من المنظّمات غير الحكوميّة من أنّ الحكومة قد فرضت قيوداً على ما قد يكتبه الصحفيّون وعلى كيفيّة استخدام المواطنين للإنترنت وذلك عبر طرق مختلفة من الترهيب. كان تصفح الإنترنت المحدود متوفراً من المنازل أو مقاهي الإنترنت. 
الحرية الأكاديمية والأحداث الثقافية 

قامت الحكومة بالحد من الحرية الأكاديمية مدّعيةً أن ذلك كان ضرورياً بسبب تسييس حَرم الجامعات. غالباً ما حاولت أحزاب سياسية التأثير على التعيينات الأكاديمية  وعلى انتخابات الطلاب وهيئة التدريس. كان هناك تواجد لمسؤلي الأمن في حرم الجامعات  والمنتديات الفكرية خلال العام. يوجد مكاتب دائمة لمندوبي جهاز الأمن السياسي في حرم الجامعات. راقب مخبرو الحكومة أنشطة أساتذة الجامعات والطلاب، خاصة ً أولئك الذين كان يدعى انتمائهم إلى أحزاب معارضة. قامت الحكومة بالتحري عن أساتذة الجامعات والموظفين وعن وضعهم السياسي قبل تعينهم في الجامعات ، وكما أُعطيت أفضلية التوظيف لأعضاء ومؤيدي  حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.           

تم تطبيق حظر عام 2005 وبشكل متقطع على الهيئات الطلابية الجديدة في جامعة صنعاء. أكّدت مصادر مُعارضة أنّ هذا القانون لم يطبق على الهيئات التابعة للمؤتمر الشعبي العام.   

ب. حرية التجمع والانتماء السلميين 
حرية التجمع 

يكفل القانون حرية التجمع إلا أن الحكومة قامت بالحد من ممارسة هذا الحق. تتطلب الحكومة تصريحاً للمظاهرات، كما تقوم الحكومة بإصدار هذه التصريحات بشكلٍ روتيني. راقب مخبرو الحكومة العديد من اللقاءات والتجمُعات. حظرت الحكومة وأفشلت العديد من المظاهرات بدعوى منع هذه المظاهرات من التحول إلى أعمال شغب وعنف. 
وقعت مواجهات عنيفة في 19 أغسطس بين قوات الأمن والطلاب المُسجلين في جامعة صنعاء، تم الإفادة عن إصابة  أحد الطلاب ونقله إلى المستشفى بعد أن قام أحد ضباط الأمن بضربة على رأسه بمؤخرة مسدسه. وقد وقعت الحادثة، كما تم الإفادة، بالتزامن مع احتجاجات طلابية ضد لجنة القبول في كلية التجارة والاقتصاد التي اتهمها الطلاب بالتلاعب بعملية القبول.    

أجبرت حكومة الشمال بعد الحرب الأهلية في عام 1994 الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين الجنوبيين على التقاعد. استمر هؤلاء الأفراد بالمطالبة بتعويضات إعادة الاندماج وغيرها من التعويضات، ولقد كانوا نُشطاء وبشكلٍ خاص خلال العام، مصحوبين بدعم سياسي جنوبي كبير. منعت الحكومة في 2 أغسطس اعتصاما في عدن نظمه المسئولون العسكريون والمدنيون الذين أُجبروا على التقاعد. قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين بالقوة. أفادت تقارير عن مقتل شخص وجرح واعتقال عدة آخرين.   
شارك آلاف الأشخاص في 1 سبتمبر في مظاهرة كبيرة في المحافظات الجنوبية رافعين شعارات تندد بالأوضاع المعيشية المتدهورة والفساد والبطالة، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة دمج العسكريين والمدنيين الجنوبيين الذين أُجبروا على التقاعد. قتل رجال الشرطة شخصين على الأقل في مظاهرة في مدينة المكلا كما قتلوا ثلاثة أشخاص وجرحوا 400 شخص في مدينة عدن في نفس اليوم. اعتقل رجال الشرطة المئات. تم إطلاق سراح جميع المعتقلين بحلول نهاية العام. 

طوال شهر سبتمبر استمرت الشرطة بالرد وبقوة على الاحتجاجات الدائرة في الجزء الجنوبي من البلد. فعلى سبيل المثال ردت شرطة مكافحة الشغب في 4 سبتمبر على مظاهرة في محافظة حضرموت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص وخراطيم المياه. اعتقلت الشرطة واتهمت بالخيانة العظمى (جريمة عقوبتها الإعدام) في 11 سبتمبر 20 محتجاً في عدن والمكلا لترديدهم شعارات ضد يمنٍ موحد. فرقت قوات الأمن في 14 سبتمبر حوالي 3000 محتجاً سلمياً في المكلا باستخدام الرصاص المطاطي كما اعتقلت 11 شخصاً. 
أفادت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وكذا وسائل إعلام بأنه تم إساءة معاملة وكذا تعذيب هؤلاء المعتقلين في هذه المظاهرات خلال احتجازهم. رفضت السلطات الأمنية طلباً تقدم به برلمانيون لزيارة أحد معتقلي قادة الاحتجاجات. 
ظلت التحقيقات معلقة بحلول نهاية العام حول أفعال وزارة الداخلية حول إطلاق النار وقتل المتظاهرين في أعمال الشغب في عام 2005 احتجاجا على رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية. أدت أعمال العنف هذه إلى  مقتل 43 شخصاً. أكدت تقارير صحفية مقتل 23 شخصاً على الأقل بما فيهم طفل في الثانية عشر من عمره. أفادت الحكومة في يوليو 2006 عن إصابة حوالي 255 من عناصر الأمن و 120 محتجاً على الأقل في أعمال شغب مماثلة. سلم البرلمان استفسارا إلى وزارة الداخلية حول حوادث إطلاق النار وقتل المتظاهرين. ظلت التحقيقات معلقة بحلول نهاية العام.    

حرية الانتماء  
ينصّ القانون على حرية الانتماء، كما أن الحكومة احترمت ظاهرياً هذا الحق على أرض الواقع؛ إلاّ أنّ الحزب الحاكم استمر بالسيطرة على منظمات مهنية من خلال التأثير على عمليات الانتخابات الداخلية فيها والمعونات.  وصل عدد المنظّمات غير الحكوميّة العاملة في البلد والمستقلّة عن الحزب الحاكم إلى حوالي 20 منظمة وفقاً لمراقبين محلّيين.  

يجب على أي هيئة أو منظمة غير حكومية التسجيل سنوياً، وهو إجراء روتيني" لدى أيٍ من الوزارات الأربع التالية: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التدريب المهني والتعليم الفني. ويعد هذا إجراءً روتينياً في العادة. 

تعاونت الحكومة بدرجاتٍ متفاوتة بناءً على القضايا مع المنظمات غير الحكومية المعترف بها قانونياً، والتي وبحسب القانون كانت تتلقى دعماً سنوياً. أفادت تقارير بقيام بعض الوزارات بمضايقة المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة عن طريق حرمانها من التسجيل السنوي ومن الإعانات. فعلى سبيل المثال، أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين أنها لم تحصل على مخصصاتها خلال العام. رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل منتدى الشقائق لحقوق الإنسان وصحفيات بلا قيود و الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، ولطالما عُرفت هذه المنظمات بانتقادها للحكومة.  

يجب على جميع الأحزاب السياسية أن تكون مُسجلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب 75 عضواً مؤسساً على الأقل يتمّ التحقّق منهم في محكمة قانونيّة و 2500 عضواً. ، تم حل حزب الحق في 20 مارس بدعوى مخالفة قانون الأحزاب السياسية. زعم مراقبون في المجتمع المدني أن إلغاء حزب الحق كان بسبب صلته مع المتمردين الحوثيين واتجاهاته الزيدية.  
ج. الحرية الدينية 
ينصّ القانون على الحرّية الدينية وقد احترمت الحكومة وبشكل عام هذا الحق على أرض الواقع؛ ومع هذا كان هناك بعض القيود. ينص الدستور على أنّ الإسلام هو دين الدولة وبأنّ الشريعة الإسلاميّة هي مصدر جميع التشريعات. 
أدّت تدابير الحكومة لمواجهة تزايد العنف السياسي إلى تقييد بعض الممارسات الدينيّة. واتّخذت الحكومة إجراءات لمواجهة تزايد العنف السياسي الناتج عن تمردات الحوثيين في 2004 و 2005 وشهر يناير في محافظ صعدة  في شمال البلد. حظرت الحكومة وللعام الثالث على التوالي احتفالات يوم الغدير، وهو يومُ يحتفل به بعض الشيعة في بعض أجزاء محافظة صعدة.
تم الإفادة أيضاً بقيام الحكومة بالحدّ من ساعات فتح أبواب المساجد أمام العامة كما أعادت تعيين بعض الأئمة الذين اعتُقد أنّهم يؤيدون الإيديولوجية الشيعية المتشددة أو المذهب الزيدي، واستبدلتهم بخطباء شافعيين وسلفيين.  
تمتّع غير المسلمين بحرّية العبادة وفقاً لمعتقداتهم وارتداء الملابس أو الرموز الدينية الخاصة بهم ؛ إلاّ أنّ الشريعة الإسلامية ووفقاً لتأويلات الحكومة، تحرّم التحوّل عن الإسلام كما تحظّر على غير المسلمين الدعوة لاعتناق دين غير الإسلام. قامت الحكومة بتطبيق هذا  التحريم. فرضت الحكومة طلب تصريح لبناء دور العبادة على أنواعها وقد منع الدستور غير المسلمين من الترشح لمنصب الرئاسة أو لمقاعد البرلمان. يحق  لغير المسلمين الاقتراع ولا يحق لهم  الترشح.  

ووفقاً للإسلام، وبحسب تأويلات الحكومة، فإنّ  اعتناق المسلم  لديانة أخرى يعتبر ردةً وهو ما تعتبره الحكومة جريمةً عقوبتها الإعدام. ولم ترد تقارير عن حالات اتّهمت فيها السلطات أحداً أو لاحقته بدعوى جريمة الردة.  

لا تحظّر السياسة الرسميّة للدولة أو تحدّد عقوبة لحيازة مؤلّفات دينيّة غير إسلاميّة؛ إلاّ أنّ  تقارير قد وردت خلال الأعوام  السابقة تفيد بتعرض  أشخاص  للمضايقة والاحتجاز المؤقّت لحيازتهم مواد دينيّة  بنيّة الدعوة لاعتناق دين غير الإسلام.   

تم الاحتفال بالطقوس الدينية الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة والأثيوبيّة المسيحّية الأرثوذكسيّة واليهوديّة من دون تدخّل من قبل الحكومة. 
وفرت المدارس الحكومية دروساً في الدين الإسلامي دون سواه من الأديان الأخرى، إلاّ أنّ معظم غير المسلمين كانوا من الأجانب الذين ارتادوا المدارس الخاصّة. تمتع المواطنون اليهود بمدارس خاصة تم فيها تدريس اللغة العبرية والديانة اليهودية. 

واصلت الحكومة خلال العام جهودها لمنع تسييس المساجد والمدارس والحد من  التطرّف الديني. وتضمّن هذا الأمر مراقبة المساجد لرصد أي خطب تحرض على العنف أو أي تصريحات سياسيّة أخرى تُضرُ بالأمن العام. خلال العام،رفعت أوامر الحكومة بإغلاق ألف وخمسمائة مدرسة دينية غير مرخصة إضافية عدد المدارس الدينية غير المرخصة إلى ما يزيد عن 4500 مدرسة تم إغلاقها لاعتبار أنها لم تتقيد بمتطلبات النظام التعليمي الرسمي أو أنها عملت على تشجيع أيديولوجية المليشيات. تم الإفادة عن قيام وزارة الأوقاف والإرشاد الديني خلال العام بافتتاح مدارس مُعتمدة من الحكومة في نفس المناطق التي تم إغلاق مدارس فيها.  تم منع المدارس الخاصّة و العامة من إعطاء  دروس خارج المنهج  المعتمد رسميّاً. 

و قد قامت الحكومة بترحيل الطلاّب الأجانب الذين كانوا يدرسون في مدارس دينيّة غير مرخّصة. قامت وزارة الأوقاف والإرشاد  الديني في عام 2006 بتدريب 500 مرشد ومرشدة  دينيّين حول الإسلام المعتدل والتسامح الديني. وردت تقارير موثوقة عن  قيام الحكومة بحظر نشر بعض المواد الدينية التي تروج للإسلام الزيدي الشيعي. 
التعسّف والتمييز في المجتمع     

 كان هناك حوادث منفردة مناهضة للسامية خلافا للعام السابق. في شهر يناير تم نقل الجماعة  اليهودية التاريخية التي تتألف من 45 شخصاً من صعدة وإعادة توطينهم في صنعاء بعد أن تلقت تهديدات من أحد أتباع الحوثيين. ومنذ أن هربت هذه المجموعة من منازلها، ظلت تحت حماية الحكومة في صنعاء. وخلال العام، أفاد بعض أعضاء المجتمع اليهودي في ريده تعرضهم لبعض حوادث الترهيب والمضايقات من قبل بعض جيرانهم المسلمين. 

مُنع المواطنون اليهود والذين يقل عددهم عن 500 فرد في البلد من امتهان بعض الوظائف وذلك بسبب بعض الضغوطات الاجتماعية كما أنهم غير مؤهلين للخدمة في الجيش أو في الحكومة الفيدرالية. وفي عام 2005 وإثر محاولة الحزب الحاكم تقديم مرشّح يهودي للبرلمان أقرّت اللجنة العليا للانتخابات سياسة تحظّر على جميع غير المسلمين الترشح للبرلمان .  

بعد بدء المرحلة الثالثة من الاقتتال بين المتمردين الحوثيين والحكومة في شهر يناير، أفاد بعض الزيديون تعرضهن لمضايقات وتمييز من قبل الحكومة. أفادت تقارير أن السلطات استهدفت وضايقت أسر السادة الزيديون، والذين يعتقد انحدارهم من سُلالة النبي محمد. اعتقلت الشرطة المحلية ابنة إحدى الشخصيات الدينية المهمة من السادة الزيديين من أمام مقر عملها واحتجزتها في أحد سجون صنعاء ثم أطلقت سراحها لاحقاً في نفس اليوم.

لمناقشة أكثر تفصيلاً، انظر التقرير العالمي للحريات الدينية لعام 2007 على الرابط التالي:  http://yemen.usembassy.gov/root/pdfs/reports/irfa07.pdf   

د. حرية التنقل والأشخاص المهجرين داخليا وحماية اللاجئين ومجهولي الهوية 
ينصّ القانون على هذه الحقوق التي احترمتها الحكومة مع وجود بعض القيود.  وضعت الحكومة بعض القيود على تنقل النساء والأجانب والسياح. طُلب من المجموعتين الأخيرتين (الأجانب والسُياح) الحصول على إذن من الحكومة قبل مغادرة البلد. وفي الواقع، لم تعرقل الحكومة التنقّل المحلّي؛ إلاّ أنّ الجيش وقوات الأمن أقاما نقاط تفتيش على الطرقات الرئيسة. 
عمد بعض رجال القبائل المسلّحين أحياناً وفي بعض المناطق إمّا إلى وضع نقاط تفتيش خاصّة بهم أو العمل مع أفراد الأمن والشرطة وأخضعوا المسافرين للمضايقات الجسدية والابتزاز أو السرقة.  

تُسأل النساء في العادة من قبل موظفي الحكومة عما إذا كانت تحمل إذناً من أحد أقاربها الذكور قبل أن تتقدّم بطلب الحصول على جواز سفر أو عند مغادرة البلد على الرغم من أنّ هذا الأمر لا يفرضه القانون. أكّدت إحدى المنظمات غير الحكومية لحقوق المرأة أن المرأة تُمنع من مغادرة البلد في حال طلب زوجها أو أحد أقاربها الذكور ذلك، ولقد تم تطبيق هذا الطلب وبشكلٍ صارم عند سفر النساء مع أطفالهن. وردت عدة تقارير خلال العام حول إرجاع بعض النساء من المطار لأنهنّ لم يحملن إذناً بالسفر أو لم يكُنّ برفقة أحد أقربائهنّ الذكور.  

غالباً ما يطلب المسئولون الأمنيون من المهاجّرين واللاجئين المسافرين داخل البلد عند نقاط التفتيش الحكومية إبراز بطاقات الهوية التي تثبت أنهم مقيمون أو لاجئون.   

يحظِّر القانون النفي القسري، علماً أنه لم يصدر أي تقارير عن حدوث حالة نفي قسري خلال العام.   

استمرّت الحكومة خلال العام في ترحيل عدد غير معروف من الأجانب الذين يدرسون في مدارس دينيّة إسلاميّة والذين يُعتقد وجودهم في البلاد بصورة غير قانونية. ادعت الحكومة بالاشتباه بتحريض أولئك الأشخاص على العنف أو الانخراط في أعمال إجراميّة عبر الترويج للتطرّف الديني. استخدمت الحكومة القوانين القائمة التي تتطلب من الأجانب التسجيل لدى الشرطة أو سلطات الهجرة خلال فترة شهر من وصولهم.

حماية اللاجئين
ينصّ القانون على منح صفة "مهاجر" أو "لاجئ" وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 كما لم تنشئ الحكومة نظاماً لتوفير الحماية للاجئين. في الواقع منحت الحكومة الحماية للاجئين لمنع عودتهم إلى بلد يخشون فيه التعرّض للاضطهاد. ومع هذا توقّفت الحكومة عن السماح للمفوّضيّة العليا للاّجئين التابعة للأمم المتّحدة بإجراء عمليّة تحديد لوضعيّة اللاجئين غير الصوماليّين في شهر ديسمبر 2006. تم ترحيل عدد محدود من الصوماليّين منذ ذلك الوقت. استمرّت الحكومة في منح وضعيّة اللاجئ الأوليّة للصوماليّين الذين وصلوا إلى البلد بعد عام 1991.
عل الرغم من تأمّين الحكومة الحماية المؤقتة للآلاف من الأفراد القادمين من العراق ومنطقة دارفور في السودان والذين لا يُعدون "لاجئين" بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 هذا أفادت تقارير بحدوث عمليات ترحيل. أفادت تقارير أخرى بأنّ بعض العراقيين منعوا من لم شملهم بعائلاتهم بعدما مُنعوا من العودة إلى البلد.
سُمح للاجئين بالعمل والسفر بحرية داخل البلاد، إلا أنهم واجهوا بعض الصعوبات.أفادت  تقاريرعن رفض توظيف لاجئين ومنعهم من عبور نقاط تفتيش بسبب عدم حيازتهم للوثائق القانونية المطلوبة.  

تعاونت الحكومة مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء. أنشأت الحكومة وبالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة ست مراكز استقبال في عام 2006 لتسجيل اللاجئين ومنح الحماية القانونية لهم. لم يتم توفير تحديث حول أحداث 2006 التي مارست فيها قوات الأمن مضايقات وإساءات في إحدى مخيّمات اللاّجئين الصوماليّين. في بعض الأوقات اعتقلت السلطات بدون تهم وسجنت عدداً غير معروف من اللاجئين الذين لا يحملون وثائق قانونية بينما كانت قضاياهم عالقة لدى المفوّضيّة العليا للاّجئين. تمّ إطلاق سراح اللاجئين وبشكل عام من السجون بعد استكمال إجراءات المفوّضيّة العليا للاجئين.   

القسم 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم

ينصّ القانون على حقّ المواطنين في تغيير حكومتهم بشكل سلمي عبر انتخابات دوريّة ترتكز على حق الاقتراع العام؛ إلا أنّه كان هناك بعض القيود. إنّ السلطة التنفيذية - وخاصة الرئيس الذي تولى منصب الرئاسة منذ عام 1978- يسيطران على عملية صنع القرار والسلطة الفعلية. يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يرأس مجلساً مؤلفاً من 35 عضواً (هو مجلس الوزراء) يختارهم رئيس الجمهورية. جرى أحدث تعديل وزاري في 10 أبريل. سيطر الرئيس ومعه حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم على الحكومة من الناحية العملية. لم يشكّل البرلمان، والذي يضم حوالي ثلاثة أحزاب، قوةً موازنة فاعلة بالنسبة للسلطة التنفيذية، كما يمكن للرئيس حل البرلمان.  

الانتخابات والأحزاب السياسية      

وفقاً لتقرير أصدرته منظمة غير حكومية دولية، جرت الانتخابات التكميلية في عدن وإبّ بطريقة سلمية ومنظمة بشكلٍ عام مع وجود القليل من الخروقات. جرت عملية الاقتراع وفرز الأصوات بشكلٍ عادل وفعال؛ ومع ذلك، فقد حدث بعد التأخير في فتح وإغلاق اللجان الفرعية النسائية المتواجدة في مراكز الاقتراع. كان هناك العديد  من حالات الإرباك التي صاحبت الإجراءات الانتخابية، خاصةً بين أوساط المُقترعين الأُميّين وكبار السن. و ذكر التقرير أن بعض المرشحين استخدموا وبشكلٍ خاطئ الموارد العامة لتمويل حملاتهم الانتخابية، وقد استمرت الحملات الانتخابية حتى في يوم الاقتراع وفي حالات أخرى في مراكز الاقتراع نفسها. كما تم استخدام القوات العسكرية كأعضاء في اللجان الميدانية.  

 كانت انتخابات سبتمبر 2006 الرئاسيّة والمحلّية مفتوحة وتنافسيّة كما شكّلت تحسُّناً مقارنة بالانتخابات السابقة وفقاً لمراقبين محلّيين ودوليّين. فلأوّل مرّة نافس مرشّحو المعارضة في الانتخابات الرئاسيّة وحظوا بتغطية متساوية في وسائل الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة والمقروءة. ومع هذا ظهرت مشاكل في عملية تسجيل الناخبين وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفرز الأصوات بالإضافة إلى حوادث متفرّقة من العنف المصاحب للانتخابات واستخدام موارد الدولة لصالح الحزب الحاكم. 

تم انتخاب علي عبد الله صالح رئيساً لولاية مدتها سبع سنوات بـنسبة 77 % من نسبة المقترعين في ثاني انتخابات رئاسية مباشرة في البلد. حصل مرشّح أحزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان على 22 % من نسبة المقترعين. حصل كلُ من المرشّحين الباقين المعارضين والمستقلّين الثلاثة على أقلّ من 1 %. ووفقاً للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، شارك في الانتخابات حوالي 65% من الناخبين المؤهّلين بينهم 42 % من النساء. ينصّ الدستور على انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي من بين مرشّحين اثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. 
وصفت منظّمات غير حكوميّة دوليّة وبعثة المراقبة التابعة للاتّحاد الأوروبي الانتخابات بأنّها خطوة مهمّة وغير مسبوقة في تطوّر الديمقراطية في البلد. وقد أشارت البعثة الأوروبيّة إلى أنّ حزب المؤتمر الشعبي العام قد حصل على أفضليّة انتخابيّة غير عادلة لأنّ موارد الدولة الهامة وضعت تحت تصرّف مرشّحيه خلال الحملات الانتخابية. وبالرغم من المخالفات الانتخابيّة التي أعربت المعارضة عن أسفها لحدوثها، إلا أنّها وصفت الانتخابات كأول انتخابات حقيقية تنافسية في تاريخ البلد. وخلافاً للأعوام السابقة، لم يفد المراقبون الدوليّون والمحلّيون عن وجود صعوبات كبيرة في دخول مراكز الاقتراع أو حول إعداد تقاريرهم.   

أفادت منظّمة غير حكوميّة دوليّة أنّ عمليّة تسجيل الناخبين في شهر أبريل 2006 قد شابها نقص التدريب في الهيئة الإدارية وتسجيل عدد كبير من الناخبين دون السن القانونيّة وتدخّلات  المسئولين الأمنيّين. ادعت منظمات حكومية محلية أيضاً أنه تم تسجيل مواطنين موتى كناخبين في سجل الانتخابات. وقد أفادت المنظّمة الدولية أيضاً أنّ تحالف المعارضة "أحزاب اللقاء المشترك" قد رفض المشاركة في عمليّة تسجيل الناخبين نظراً لادّعاءات تحيّز اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي قامت بتولّي عمليّة تسجيل الناخبين. قامت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتوظيف أفرادً في فترة قصيرة ولم تتمكّن من تدريبهم تدريباً مناسباً قبل البدء بعملية تسجيل الناخبين.   


اتفقت "أحزاب اللقاء المشترك" وحزب المؤتمر الشعبي العام في شهر يونيو 2006 على اتفاقية مبادئ بما فيها تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة كشوفات الناخبين مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتحديد الأسماء التي يجب حذفها بسبب الأخطاء التقنيّة. بالرغم من أنّ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء طلبت حذف المحاكم أكثر من 200 ألف ناخب دون السن القانوني أو أسماء مكرّرة، لم يتمّ إعطاء نسخة إلكترونيّة قابلة للبحث من كشوفات الناخبين  للأحزاب المعارضة أو الدوائر الانتخابية المحلّية لكي تتمكّن من التحقّق من كشوفات الناخبين قبل إجراء الانتخابات. أفادت تقارير أن اللجنة العليا للانتخابات حذفت أسماء ناخبين مؤهّلين من كشوفات الناخبين عن طريق الخطأ في العديد من الدوائر الانتخابية.  

بالإضافة إلا ذلك تم إعادة تقسيم العديد من الدوائر الانتخابيّة قبل شهرٍ واحد من إجراء الانتخابات بطريقة لم تتسم بالشفّافية كما أفاد العامة والمراقبون الدوليّون و أحزاب المعارضة. أشار مراقبون مستقلون ومعارضون أنّ إعادة تقسيم الدوائر قد أدّى إلى زيادة تمثيل مرشحي المجالس المحلية في الدوائر التي تُعتبر موالية للحكومة. 
في حين تم الإفادة أنّ فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسيّة كان عادلاً ودقيقاً بشكلٍ عام، إلاّ أنّ تقارير عديدة أفادت أنّه لم يتم فرز الأصوات في انتخابات المجالس المحلّية في بعض الدوائر أو لم يتم حمايتها بعد الفرز، ما جعل إعادة فرز الأصوات أو التحقق من صناديق الاقتراع أمراً مستحيلاً. 
بدت أعمال العنف المصاحبة للانتخابات خلال فترة الثلاثين يوماً المخصّصة للدعاية الانتخابية وفي يوم الاقتراع أقل وبشكل ملحوظ مقارنةً بالانتخابات السابقة. أفادت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف مصاحبة للانتخابات. قتل مسئول انتخابي (وهو عضو في المعارضة) وعضوين في الحزب الحاكم بعضهم البعض في شهر أغسطس 2006 في خلاف على الانتخابات في محافظة الجوف. في يوم الاقتراع، قُتل شخصان في اشتباكات بين مؤيدي الحكومة والمعارضة في محافظة تعز، كما قُتل شخصان في محافظة عمران. أفادت اللجنة العليا للانتخابات عن وفاة مسئول انتخابي في محافظة حجّة يوم الاقتراع، لكن ومع نهاية العام، لم تحدث أي تطورات في القضية.    

قُتل مدير الحملة الانتخابيّة لمُرشّح الرئاسة المستقل أحمد المجيدي في شهر أغسطس 2006 في محافظة لحج، لكنّ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لم تعتبر هذه الحادثة ذات صلة بالانتخابات. ومع حلول نهاية العام لم يتم إعلان أي نتائج حول تحقيقات الحكومة  في هذه الجريمة. لم ترد أيّ تقارير عن قيام الأجهزة الأمنيّة في الحكومة بقتل أيّ شخص في أحداث مصاحبة للانتخابات. 

ينصّ القانون على أنّ تكون الأحزاب السياسية منظمات وطنية حيوية ولا يجوز أن تقتصر عضويتها على منطقة محددة. يحظر الدستور تأسيس أحزاب تتنافى مع تعاليم الإسلام أو تتعارض وأهداف ثورة البلد أو تنتهك الالتزامات الدولية للبلد. 
ينص القانون على أنّ يظم كل حزب وعلى الأقل 75 عضو مؤسس و 2500 عضو. كما لا يُسمح بتأسيس الأحزاب بناءً على أُسسٍ مناطقية أو قبلية أو طائفية أو طبقية أو مهنية أو جنسية أو عرقية. ويحق للمرشحين من أي حزب إعلان ترشّحهم في الانتخابات. قدّمت الحكومة الدعم المالي لمعظم الأحزاب السياسية 23 بما في ذلك مبلغاً ضئيلاً لنشر صحف الأحزاب.   

ظل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الحزب المسيطر منذ توحيد البلد حيث يُسيطر على 238 مقعداً في البرلمان من أصل 301 والمنتخب في 2003. الإصلاح هو الحزب الرئيسي الوحيد إلى جانب الحزب الحاكم ولديه 46 مقعداً في البرلمان. شوهت القبلية في بعض الأوقات المشاركة السياسية وأثرت سلباً على تشكيل الحكومة المركزية. أشار مراقبون أنّه غالباً ما كان يتم اختيار أشخاص للترشح لمنصبٍ ما أو إعطائهم وظائف في وزارات معينة وفقاً لانتماءاتهم القبلية. وبما أن المناطق القبلية ما زالت خاضعة لأنظمة خاصة، تم الإفادة عن قيام بعض زعماء القبائل بالتأثير على أفراد القبائل للتصويت لصالح مرشحين معينين.    

بالرغم من عدم فرض أي قيود رسمية للحد من مشاركة المعارضة إلا أن الحكومة صعّبت على بعض الأحزاب عملية التنظيم. بحلول نهاية العام ظلت الحكومة متمسكةً بالكثيرمن الأصول والممتلكات الخاصة بالحزب الإشتراكي اليمني المعارض بما في ذلك الأراضي والمباني التي صادرتها بعد الحرب الأهلية في عام 1994. 

اتّهم الرئيس علناً في 2005 حزبيّن صغيّرين بمحاولة الإطاحة بالحكومة عبر إذكاء تمرد الحوثي. استولى رجال مسلّحون على  مقرّ حزب اتّحاد القوى الشعبيّة وأُعيد تشكيل الحزب وبالقوة في ظلّ ظروف تكتنفها الشكوك. 
قامت الحكومة في 20 مارس  بحل حزب الحق بدعوى مخالفته لقانون الأحزاب السياسية. وبالرغم من ذلك، أدعى مراقبون من المجتمع المدني أن إلغاء حزب الحق كان بسبب صلته بالمتمردين الحوثيين واتجاهاته الزيدية. 

اقترعن النساء وشغلن المناصب، غير أن الأعراف الثقافية الراسخة في التقاليد القبلية والتأويلات الدينية حدّت من ممارستهن لهذه الحقوق. هناك برلمانية واحدة في مجلس النواب الذي يظم 301 مقعد. كما أن هناك 3 نساء في الحكومة: وزيرة حقوق الإنسان ووزيرة الشؤون الاجتماعيّة والعمل وقاضية في المحكمة العليا. أنشأت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في عام 2005 قسم خاص بالنساء معني بمناقشة القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمليّة الانتخابيّة. نفذ القسم حملات توعية حول أهمّية التصويت وآلياّته وذلك قبل إجراء انتخابات سبتمبر. تقدّمت 164 امرأة للانتخابات في انتخابات سبتمبر 2006 وفازت 38 منهنّ بمقاعد في المجالس المحلّية. اتهم ناشطون معنيون بحقوق المرأة وكذا مرشحات لمجلس النواب الحزب الحاكم والسلطات بتزوير الانتخابات ضد النساء.  
لم يشارك العديد من "الأخدام"، وهم أقلية عرقية تنحدر من من سلالة الأفارقة الشرقيين، في العملية السياسية بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية وبسبب التمييز. لم يوجد هناك أي عضو من جماعات الأقليات في الحكومة أو البرلمان. لم ترد تقارير عن منع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليّة السياسيّة. 
الفساد الحكومي والشفافية
ينص القانون على العقوبات الجنائية لمرتكبي الفساد الحكومي، ومع هذا لم تقم الحكومة بتطبيق هذا القانون بشكلٍ فعال، وكثيراً ما انخرط مسئولون في ممارسات فساد بدون أن يعاقبوا على ذلك. أوضحت مؤشرات البنك الدولي العالمية الخاصة بالحكم عن وجود مشكلة فساد خطيرة، والاعتقاد السائد بأن الفساد متفشٍ في كل فرع ومستويات الحكومة. 

هناك اعتقاد سائد مفاده أن المسئولين الحكوميين والبرلمانيين يستفيدون من ترتيبات سرية واختلاس أموال. ولطالما كانت المشتريات مصدراً رئيسياً للفساد في السلطة التنفيذية. أفاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي شهر مارس 2006 ، وهو الجهاز المسئول عن التحقيق في الفساد في البلد، أنّه بين إنشائه عام 1999 وبين عام 2005، حقّق في 518 قضيّة فساد حكومي بينها 316 قضية رُفعت إليه عام 2005، ما أدّى إلى خسارة قدرها 24.7 مليون دولار (4.86 مليار ريال) من الخزينة العامة. تمّ إحالة 490 قضيّة من أصل 518 مع حلول نهاية العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في حين أنّ 28 قضيّة متبقية كانت لا تزال قيد النضر. تم إحالة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى البرلمان لكنّها لم تكن متاحة لعامة الناس. تم فقط محاكمة مسئولين صغار بسبب الفساد منذ إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقد اعتُبر أن العدد الحقيقي لقضايا الفساد وبشكل عام أعلى بكثير ممّا أفاد عنه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 
أفادت تقارير عن تفشّي الفساد الصغير في كلّ مكتب حكوميّ تقريباً. غالباً ما يُتوقع من المرشحين للوظائف أن يشتروا وظائفهم. تم الإفادة أن مفتّشي الدوائر الضريبية غالباً ما رفعوا تقديراتهم الضريبية ووضعوا الفارق في جيوبهم. تلقى العديد من المسئولين الحكوميين على رواتب لقاء وظائف لم يشغلوها أو على رواتبٍ متعددة على نفس الوظيفة. 
صادق الرئيس على قانون مكافحة الفساد في شهر ديسمبر 2006 والذي قضي بتأسيس أول هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، وهي هيئة مستقلة جديدة تتولى التحقيق في قضايا الفساد الحكومي. وللهيئة مجلس يضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. 

قام البرلمان في 25 يونيو بانتخاب 11 عضواً  للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويشغل رئيس الهيئة ونائبه منصبيهما لمدة عامين ونصف حيث يمكن لهما أن يشغلا منصبيهما لفترة إضافية مماثلة (عامين ونصف) إذا وافقت الهيئة على ذلك، بينما يمكن لأعضاء الهيئة الاعتياديين أن يشغلوا مناصبهم لدورة واحدة فقط مدتها خمسة أعوام. وقع الرئيس صالح في 4 يوليو قراراً جمهورياً يقضي رسمياً بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حيث ترأس أول اجتماع للهيئة. انتخبت هيئة مكافحة الفساد وزير الاتصالات السابق ، أحمد الآنسي رئيساً لها والأستاذة المشاركة للعلوم السياسية في جامعة صنعاء، بلقيس أبو إصبع  نائباً للرئيس. 

قامت الهيئة في أوائل شهر يونيو بعزل مدير عام الضرائب، حُسين علي الأمير ومدير عام الصحة العامة والسكان، فضل محمد الأكوع  ومدير عام الكهرباء، أحمد سيلان بتُهم فساد في محافظة ذمار. 

يتطلب القانون درجة من الشفافية وتمكين عامة الناس من الحصول على المعلومات، كما أن قانون الصحافة والمطبوعات ينص على حق الصحفيين في الحصول على تقارير ومعلومات حكومية، لكن وعلى أرض الواقع لم تقدم الحكومة إلا القليل من الإجراءات لضمان الشفافية. أقر البرلمان في شهر أغسطس 2006 قانون براءة الذمة المالية والذي ينص على الكشف لعامة الناس عن أصول وأملاك المسئولين الحكوميين، وقد عملت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على تطبيق ذلك خلال العام. نشرت الحكومة القليل من المعلومات على شبكة الإنترنت إلا أن معظم المواطنين لا يمكنهم تصفح شبكة الإنترنت. 

القسم 4: موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان
عملت المجموعات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكلٍ عام بدرجات متفاوتة من التقييد الحكومي، حيث قامت وبشكلٍ عام بتحقيق ونشر استنتاجاتها حول قضايا حقوق الإنسان مع القليل من القيود. أفادت منظمات غير حكومية أن المسئولين الحكوميين لم يكونوا دائما متعاونين ومتجاوبين مع وجهات نظرهم. ينظّم قانون المؤسّسات والهيئات تشكيل المنظّمات غير الحكوميّة ونشاطاتها. 

يسمح القانون ببعض التمويل الأجنبي للمنظّمات غير الحكوميّة ويفرض رقابة حكوميّة على الانتخابات الداخليّة لهذه المنظّمات. رعت وزارة حقوق الإنسان خلال العام العديد من المبادرات لتحقيق المزيد من التعاون مع المنظّمات غير الحكوميّة المحلّية.
ظلّت المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان تعمل طوال العام. وفي حين حظيت المنظمات غير الحكومية الموالية للحكومة بدعم الحكومة أو الحزب الحاكم، حصلت منظمات أخرى وبشكل واضح على دعم من قبل أحزاب المعارضة أو ظلت مستقلةً استقلالاً تاماً. 
كان من بين أكثر المنظمات غير الحكومية نشاطاً: مركز المعلومات والتدريب لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) و المؤسسة العربية لدعم النساء والأحداث والمدرسة الديمقراطية منتدى الإعلاميات اليمنيات ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان. 
مارست بعض المنظمات غير الحكومية الرقابة الذاتية. أفادت تقارير أن بعض الوزارات قامت بمضايقة المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة من خلال تأخير الإجراءات المفروضة للتسجيل واستخراج الترخيص السنوي وعبر إجراءات التمويل البيروقراطية. على سبيل المثال، رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجديد  ترخيص منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وذلك بسبب انتقادها للحكومة بخصوص حرية الصحافة. تتطلب الحكومة من المنظّمات غير الحكوميّة التسجيل سنويّاً وإلا سيتم الإعلان عن عدم قانونيتها. ومع هذا استمرت المنظمات التي حُرمت من التراخيص بالعمل خلال العام. 
أفادت تقارير بقيام الحكومة في بعض الحالات بتسجيل منظّمة موالية للحكومة "مستنسخة" عن منظّمة غير حكوميّة معيّنة، معترفةً وعلى الفور بالمنظمة غير الحكومية المستنسخة على أنّها المنظّمة غير الحكوميّة الشرعيّة، وبالتالي منع المنظمة الأصلية من تجديد رخصتها بنفس اسمها الأصلي. وفي مثل هذه الحالات يجب إعادة تقديم طلب التسجيل تحت اسم جديد. وفي بعض الحالات تم الإفادة أنّ الحكومة لم تتجاوب مع بعض طلبات التسجيل خلال العام، وأنّها جمدت  وبشكل غير رسمي طلبات الترخيص الجديدة قبل انتخابات سبتمبر. 
راقبت الحكومة تمويل المنظّمات غير الحكومية. تم الإفادة عن استخدام الحكومة للمراجعات الماليّة كذريعة لمضايقة أو إغلاق منظّمات غير حكوميّة، وقد أُدعي احتفاظ بعض المنظّمات غير الحكوميّة بسجلاّت لا ترتقي إلى درجة الشفافية. أفادت العديد من المنظّمات غير الحكوميّة عن وصفها "بعميلة لقوى أجنبيّة" في وسائل الإعلام الموالية للحكومة بعد نشرها لتقارير انتقدت الحكومة. خلال العام، تم وصف كل من "صحفيّات بلا قيود و"المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" ومنتدى الشقائق العربي ومرصد حقوق الإنسان بأنّهم "عملاء أجانب" في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.     

منحت الحكومة منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس وتش) وبرلمان الاتحاد الأوروبي ومركز حماية الصحفيين مجالاً محدوداً للإطلاع على السجلات ومراكز الاحتجاز والسجون. أبقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مكتب مقيم لتفقّد أوضاع السجون خلال العام، رغم أنّ الدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي كان محدودا أحياناً. قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ بعثات إنسانية في المناطق المحيطة بمحافظة صعده  وذلك لدعم السكان المهجرين خلال العام. واستمرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشغيل مخيمات للمهجرين داخلياً وذلك لسكان صعده المُهجرين. 

حاولت وزارة حقوق الإنسان زيادة الوعي بحقوق الإنسان من خلال حملات التوعية الشعبية وتدريب أفراد الأمن والمشاركة في العديد من المؤتمرات بالتعاون مع المجتمع المدني.

وخلال العام كانت اللجنة البرلمانيّة لحقوق الإنسان غير فاعلة إلى حدٍّ كبير شأنها شأن لجنة مجلس الشورى لحقوق الإنسان. 
القسم 5: التمييز والتعسف الاجتماعي والاتجار بالبشر 
ينص القانون على أن كافة المواطنين متساوين في الحقوق والفرص، إلا أن الحكومة لم تطبق هذا القانون بشكلٍ فاعل. ظل التمييز القائم على أساس العرق والجنس والإعاقة مشكلةً كبيرة. عملت المواقف الثقافية الراسخة على الحدّ من حصول المرأة على حقوق متساوية. 
المرأة

يجرّم القانون الاغتصاب، إلا أن الحكومة لم تطبق هذا القانون بشكلٍ فّاعل. وتصل عقوبة الاغتصاب للسجن لمدة 15 عام إلا أن هذا الحكم لم يُطبق على أية قضية اغتصاب بحلول نهاية العام. وغالباً ما تم محاكمة ضحية الاغتصاب بتهمة ارتكاب الزنا وذلك بعد إطلاق سراح المغتصب. يجب أن يعترف المتهم أو يجب على الدفاع إحضار أربع شهود إناث أو شاهدين ذكور على وقوع الجريمة وفقاً للقانون. لم تقم الحكومة بعد باستخدام تكنولوجيا الحمض النووي (دي. إن. أيه)  في قضايا الاغتصاب الجنائية، وكما أنه وبدون توفر شهود كان من الصعب المُضي في إجراءات التقاضي. وغالباً ما كانت قضايا الاغتصاب تتعرض للإعاقة بسبب الفساد المنتشر. أكدت منظمة محلية رائدة معنية بحقوق المرأة أن النظام القضائي فشلَ في إنصاف ضحايا الاغتصاب. لا يجوز للمرأة رفض المعاشرة الجنسية مع زوجها طبقاً للقانون، كما لا يجرم القانون الاغتصاب الزوجي. لا توجد إحصائيات موثوقة حول عدد حالات الاغتصاب. معظم النساء لا يتقدمن بشكاوى إذا اغتُصبن وغالباً ما يُفضلن السكوت لخوفهن من جلب العار لعائلاتهن أو لخوفهن من عنف الانتقام. 

في نهاية العام كانت قضية اغتصاب أنيسة الشعيبي في عام 2004 لا تزال جارية. تم احتجاز الشعيبي من قبل إدارة البحث الجنائي في شهر نوفمبر 2003 مع طفليها بدعوى اختطاف وقتل زوجها، والذي تبيّن لاحقا أنه لا يزال على قيد الحياة. أفاد محامو أنسية الشُعيبي أنه تم احتجازها بطريقة غير قانونية لمدة 38 يوماً في سجن تابع لإدارة البحث الجنائي، وأنها تعرضت خلال تلك الفترة للاغتصاب والتعذيب من قبل اثنين من كبار ضباط المباحث. استمرت أنيسة الشُعيبي بتلقي التهديدات بقتلها وقتل طفليها بحلول نهاية العام. 

ينصّ القانون على حماية المرأة من العنف غير أن هذا الحكم القانوني نادراً ما تم تطبيّقه. حصلت حالات اعتداءات زوجية إلا أنه لم يتم توثيقها وبشكلٍ عام. اعتبرت حالات العنف ضد النساء والأطفال شأناً أسرياً حيث لم يتم إبلاغ الشرطة عنه عادةً.  نظراً لعادات وتقاليد المجتمع ترفع المرأة المعتدى عليها شكواها إلى أحد أقاربها الذكور (بدلاً من السلطات) والذي يقوم بدوره بالتوسط لمصلحتها وتوفير الحماية والملاذ الآمن لها. فعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة "يمن تايمز" مقالاً افتتاحياً في 3 ديسمبر تحت عنوان "ضرورة العنف ضد المرأة"  والذي من خلاله ناقش الكاتب أنه لا يتوجب على المرأة اللجوء إلى السلطات إذا ما تعرضت للضرب على يد أحد أقربائها الذكور. 

عمل ملجأ صغير في مدينة عدن على مساعدة ضحايا العنف من النساء، وكذلك تم تشغيل خطوط هاتفية ساخنة (لتلقي البلاغات) في كلٍ من صنعاء وعدن لهذا الغرض وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً متواضعاً. أعلنت وزارة حقوق الإنسان يوم 10 أبريل إطلاقها خدمة الخط الساخن في كل أرجاء البلاد لتلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يتضح عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة حول أحداث العنف الأسري. 

استمرت الصحافة ونشطاء حقوق المرأة ووزارة حقوق الإنسان في التحقيق ورفع التقارير حول انتهاكات حقوق المرأة. وقامت منظمات غير حكومية خلال العام بعقد مؤتمراتٍ عديدة حول حقوق المرأة تناولت قضايا العنف ضد المرأة ورفع مستوى التمثيل السياسي والتمكين الاقتصادي للمرأة. 

يُجيز قانون العقوبات التساهل مع الأشخاص المتّهمين بارتكاب "جرائم متعلقة شرف"، وهي اعتداءات عنف أو جرائم قتل تُرتكب بحقّ الإناث بسبب ما قد يبدو أنها تصرّفات مُشينة أو متمردة من قبلهن. ومع هذا لا يعالج القانون الأشكال الأخرى لجرائم الشرف بما في ذلك الضرب والعزلة القسرية والحبس والإكراه على الزواج المبكر والحرمان من التعليم. 

تنصّ الأحكام القانونية المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة على قتل الرجل المدان بقتل امرأة. ولكنّ الزوج الذي يقتل زوجته وعشيقها قد يُغرَّم أو يُسجن لمدة عام واحد أو أقلّ. 
الدعارة غير قانونية، إلا أنها شكّلت مشكلةً خاصة في عدن وصنعاء. عقوبة الدعارة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام أو غرامة مالية. تسامح كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي كما سهلا وبشكلٍ غير رسمي الدعارة والسياحة الجنسية وذلك من خلال الفساد، ومن أجل مكاسب مالية وتشغيلية. لا يوجد قوانين تعاملت مع قضية السياحة الجنسية، ومع هذا شكلت السياحة الجنسية مشكلة خاصةً في عدن وصنعاء. 

لم يكن هناك قوانين تمنع التحرّش الجنسي، والذي كان يحدث في أماكن العمل وفي الشوارع. 

مارست التقاليد الاجتماعية والتأويل المحلي للشريعة الإسلامية التمييز ضد المرأة. يحقّ للرجل الزواج بأربع نساء. وبموجب القانون فإنّ السنّ الأدنى للزواج هو 15 عاماً، ولكنّ هذا القانون لم يطبّق على نطاق واسع فقد تم تزويج فتيات في سنّ العاشرة. 
يجوز للرجال  تطلّيق زوجاتهم وبدون تبرير ذلك أمام المحكمة. ويحق للمرأة أيضاً ووفقاً للقانون الطلاق من زوجها (الخلع) ولكن يجب عليها تبرير ذلك. كما أن هناك العديد من الاعتبارات العملية والاجتماعية والمالية السلبية التي تندرج تحت هذا الإطار. 
يجب على المرأة التي تنوي السفر خارج البلاد وبحسب العادة أن تحصل على إذن من زوجها أو والدها للحصول على جواز سفر ومغادرة البلد. على الأقرباء الذكور مرافقة المرأة أثناء سفرها لكنّ هذا الإجراء لم يكن محل تطبيق دائم. أفادت بعض النساء أنّهنّ سافرن بحرّية وبدون رفقة ذكور. 
تمنع بعض تأويلات الشريعة الإسلامية المرأة المسلمة من الزواج برجل غير مسلم ولكنّ الرجل المسلم يحق له الزواج بامرأة غير مسلمة. لا يحقّ للمرأة أن تمنح الجنسية لزوجها الأجنبي ولكن يجوز لها أن تمنح الجنسية لأطفال مولودين من أب أجنبي في حالة وفاة الأب أو هجره لهم. يجب على الزوجة الأجنبية المتزوجة بمواطن البقاء في البلاد لمدة عامين من أجل الحصول على تصريح إقامة. 

وفقاً للوائح وزارة الداخلية يجب على كلّ مواطن يرغب بالزواج من أجنبية الحصول على موافقة من الوزارة. أما المرأة التي ترغب بالزواج بأجنبي فعليها أن تقدّم دليل على موافقة والديها إلى وزارة الداخلية. والمرأة الأجنبية التي ترغب بالزواج بمواطن عليها أنّ تثبت للوزارة " حُسن السيرة والسلوك " وأنها "غير مصابة بأمراض معدية". 
وفقاً للتعداد السكاني لمنظمة الإحصاءات المركزية للعام 2004  بلغت نسبة الأمية بين أوساط النساء حوالي 69% بينما بلغت 27% بين أوساط الرجال، هذا بالرغم من أن الإحصاءات في اليمن لا يمكن الوثوق بها وبشكلٍ كبير جداً. كان لارتفاع معدّل الأمّية تأثيراً بالغاً على مشاركة النساء في انتخابات سبتمبر 2006، إذ حدّ من الوصول إلى المعلومات حول الحملات الانتخابية والحقوق السياسيّة. أشار مراقبو الانتخابات أيضاً إلى أنّ الأمّية ساهمت في ترسيخ الاعتقاد بأنّ النساء غير قادرات على تولي المناصب العامة. بلغ معدل الخصوبة 6.67 طفل للمرأة الواحدة. لم تتلقى معظم النساء خدمات الرعاية الصحية الأساسية. 
وبشكل عام فلقد كانت النساء في الجنوب خاصةً في مدينة عدن أكثر تعليماً من نظرائهن الشماليات كما تمتعن بفرص عمل أكثر. ولكن منذ حرب الانفصال في العام 1994 انخفض عدد النساء الموظفات في الحكومة في الجنوب بسبب الضغط الثقافي القادم من الشمال وبسبب الركود الاقتصادي. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية شكّلت النساء العاملات نسبة 23% من القوى العاملة مدفوعة الأجر في عام 2003. 

ينصّ القانون على أنّ النساء متساويات مع الرجال في حق التوظيف، ولكنّ بعض الناشطات ومنظمات غير حكومية أفادوا بأنّ التمييز أمر شائع في القطاعين العام والخاصّ. كما أن آليات تنفيذ الحماية المتساوية كانت ضعيفة أو معدومة. 

يوجد هناك ما يزيد على 170 منظمة غير حكومية تعمل لضمان تقدّم النساء ووفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل. عمل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان مع منظمات غير حكومية أخرى والحكومة والدول المانحة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. قام إتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة بتنفيذ ورش عمل حول حقوق المرأة. 

الطفل 

افتقرت الحكومة للإرادة السياسية وللموارد اللازمة لضمان توفير التعليمٍ  والرعاية الصحية والاجتماعية الكافية والخدمات اللازمة للأطفال. ينصّ القانون على توفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أعوام إلى 15 عام، إلا أن الحضور الإلزامي لم يُطبّق، كما أن الكُتب والزي المدرسي رفعت تكاليف الحضور المدرسي إلى حوالي 10 دولارات (2000 ريال) لكل طالب في العام الواحد. تم توفر التعليم الحكومي  للأطفال في كافة المراحل الدراسية ومروراً بالمرحلة الثانوية. كان الحضور إلزامياً في كافة الصفوف الأساسية وحتى الصف التاسع؛ إلاّ أنّ العديد من الأطفال وخصوصاً الإناث، لم يرتدن المدرسة الابتدائيّة. ووفقاً لإحصاءات الحكومة في العام 2006، بلغ متوسط حضور الطلاب في المدارس الابتدائيّة 81,65 % للأولاد و 61,74 % للفتيات. أفاد تقرير حول المجتمع والإقامة والتمويل أعده مشروع التعليم والخدمات الإجتماعية لمكافحة عمل الأطفال (أكسس مينا) عام 2007  أن 55% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 6 أعوام إلى 15 عام لم يلتحقوا بالمدارس. 

ينصّ القانون على توفير الرعاية الطبية المجانية للأطفال حاملي الجنسية، ولكنّ هذا لم يُطبَّق بشكلٍ دائم. وقد كانت سوء التغذية منتشرة. وفقاً لإحصائيات صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لعام 2005 فإن معدل الوفيات بين أوساط الرضع بلغ 76 حالة وفاة لكل 1000 حالة ولادة. تلقى الأطفال الذكور معاملة أفضل وظروف صحية أفضل ومعدلات بقاء أعلى. 
تم الإفادة في 12 يونيوعن قيام مئات الأطفال بالتظاهر أمام مقر مبنى الحكومة في صنعاء مطالبين بالمزيد من الدعم المالي لحل مشاكلهم في مجالات الصحة والتعليم والتغذية وعمالة وتهريب الأطفال. خلال المظاهرة والتي نظمتها المدرسة الديمقراطية وحظرها ناشطو حقوق الطفل سلم المتظاهرون رسالةً إلى رئيس الوزراء مطالبين الحكومة بالوفاء بوعودها بتوفير خدمات التعليم والصحة المجانية للأطفال. 

يمنع القانون ختان الإناث، غير أن ختان الرضيعات اللاتي لم يبلغن سن الأربعين يوم كان منتشراً ومُمارساً في المناطق الساحلية. وبالرغم من قيام العاملين في مجال الصحة والمسئولين الحكوميين بتشجيع الناس على عدم ختان الإناث، أفادت منظمات معنية بالمرأة أن نسبة ختان الإناث وصلت 90% في بعض المناطق الساحلية مثل المهرة والحديدة. أعدت اللجنة  الوطنية للمرأة ووزارة الأوقاف والإرشاد الديني كتيّب للمرشدين الدينيين حول قضايا صحة المرأة بما في ذلك الآثار الصحية السلبية الناجمة عن ختان الإناث. 
ظلت مسألة زواج الأطفال مشكلةً كبرى في البلد. ينص القانون على أنّ سن الزواج لدى الإناث هو 15 عام، ولكنّ هذا القانون لم يُطبّق، وقد تمت حالات زواج لفتيات في سن العاشرة. قدر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في 2005 بأن نسبة الأطفال المتزوّجين دون سن 15 عام بلغت حوالي 37%.  ووفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تقم الحكومة بحملات توعية حول الآثار السلبية لزواج الأطفال نظراً للحساسية الثقافية للقضية. 
لا يُعرف القانون كما لايمنع الإساءة إلى الأطفال، كما لم تتوفر معلومات موثوقة حول مدى انتشار الإساءة إلى الأطفال.  
شكّلت عمالة الأطفال مشكلة. يحرم قانون الطفل عمالة الأطفال، غير أن هذا القانون لم يُطبَّق، وما زال أطفال في سن الرابعة يعملون في ورش عمل وفي الزراعة أو كباعة متجولين. 

الاتجار بالبشر
لا يعالج القانون كما لا يحظّر وبشكلٍ واضح الاتّجار بالبشر، إلا أنة بالإمكان تطبيق أقسام أخرى من القانون الجنائي في البلد لمحاكمة مرتكبي جرائم التهريب. أفادت تقارير موثوقة عن وجود الاتّجار بالأطفال لأغراض التسول القسري والقيام بالأعمال التي لا تتطلّب المهارات والبيع على قارعة الطرقات، كما أفادت تقارير لم يتم التأكد من صحتها عن وجود الاتّجار بالنساء والأطفال لغرض الاستغلال الجنسي التجاري. يُجيز القانون، والذي لا يفرق بين الضحايا الأطفال والبالغين، سجن كل من يُدان بجرائم  تتعلق بالاتّجار بالبشر لفترات تصل إلى عشرة أعوام. تحرم قوانين أخرى وتعاقب بشدة على جرائم الاختطاف والاعتداء الجنسي. وينص قانون حقوق الطفل على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والجنسي. 

لم يتم الإفادة عن وجود اتجار داخلي بِقُصّر لأغراض جنسية خلال العام. إلا أنه ووفقاً لمنظمة محلية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان فقد تم الاتجار بنساء يمنيات، بما فيهن أولئك اللاتي لم يبلغن سن الموافقة على ذلك (القاصرات)، ونقلهن من منازلهن إلى مناطق أخرى داخل البلد لأغراض الدعارة. فعلى سبيل المثال، أفادت تقارير بأنه تم تهريب  فتاتين قاصرتين، واحدة في عام 2005  والأخرى في عام 2006، لممارسة الدعارة في عدن فراراً من الإساءة المنزلية أو الزواج القسري في المحافظات الشمالية. كما اعتبرت هذه المنظمة بأن عملية الدعارة هذه ربما كانت منظمة كما توقعت قيام موظفين حكوميين وأمنيين صغار بإدارة أو الانخراط في الاتجار الجنسي داخل البلد. أفادت تقارير بقيام الحكومة وبشكلٍ واضح باعتقال ومحاكمة ضحايا الاتّجار تحت قوانين مكافحة الدعارة. 

لم ترد أي إحصاءات رسمية حول عدد الأطفال الذين تمّ تهريبهم إلى خارج البلاد. وادّعت تقارير صحفية وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية أنّ التهريب إلى خارج البلد طال وعلى وجه الخصوص أطفال المحافظات الشمالية للعمل كمتسوّلين على الطرقات أو كبائعين متجولين أو كخُدام في المنازل في المملكة العربية السعودية بمعدّل 200 طفلاً في الأسبوع. وقد أقرت وحدة عمالة الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال العام أنه يتم تهريب أعداداً كبيرةً من الأطفال إلى المملكة العربية السعودية لغرض العمل. وقدّرت وحدة عمالة الأطفال بأنه يتم تهريب ما لا يقل عن عشرة أطفال في اليوم إلى المملكة العربية السعودية. لم يكن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أي تقارير خلال العام عن تهريب أطفال إلى السعودية لأعمال جنسية تجارية. ولكن أفاد خبراء  في منظمات دولية وحكومية بوجود أدلة بأنه تم الاتجار بفتيات لا يزيد أعمارهن عن 15 عاماً من محافظات المحويت وعدن وتعز لأغراض الاتجار بالجنس في هذه المحافظات. عمل أغلب هؤلاء الفتيات في فنادق وكازينوهات ونوادي ليلية. تولّى تهريب الأطفال أفراد وأطفال آخرون أكبر سناً وجماعات ضعيفة التنظيم حيث ساعدت هذه الجماعات الأطفال على عبور الحدود على ظهر الحمير أو بالسيارات أو سيراً على الأقدام. 
أظهرت تحقيقات الحكومة أن الفقر المدقع هو الدافع الأساسي وراء الاتجار بالأطفال، وأن عائلات الأطفال الضحايا شاركت دائماً في هذا الاتجار. غالباً ما كان المهربون معروفين، إن لم يكونو على صلة بالعائلات المعنية، فقد كانت الأموال تُعطى إلى الوالدين أو تُقطع لهم الوعود بدفع المال لقاء سماحهم بالاتجار بأولادهم. تم مؤخراً الاكتشاف أن الكثير من حالات الاتجار كانت متعلقة بالهجرة غير الشرعية. 

استمرت الحكومة بمناقشة مكافحة الاتجار بالأطفال مع مسئولين في المملكة العربية السعودية. كما قامت وزارة حقوق الإنسان بإدارة خط ساخن لتلقي تقارير حول الاتجار بالبشر.  

وفي محاولةٍ منها لمكافحة الاتجار بالأطفال، نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملة في المناطق المعروفة بكونها الأماكن الأصلية للاتجار بالأطفال. حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهالي الأطفال المعرضين للوقوع ضحية الاتجار من مخاطر السماح لأطفالهم بالعمل في المملكة العربية السعودية. 

الأشخاص ذوو الإعاقة 

تنصّ العديد من القوانين على حقوق وكذا الاهتمام بذوي الإعاقة، ومع هذا وجد هناك تميزاً ضدهم. تنصّ القوانين على تخصيص 5% من الوظائف الحكومية لذوي الإعاقة، وعلى ضرورة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات، وإعفائهم من دفع الرسوم الدراسية وعلى ضرورة تسهيل دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المدارس. ولكن لم يُعرف إلى أي مدى تم تطبيق هذه القوانين. لا يوجد قانون وطني ينصّ على تسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني. 
قام كلُ من الصندوق الاجتماعي وصندوق رعاية وإعادة تأهيل المعاقين، التابعين للحكومة وتحت إدارة وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل، بتوفير خدمات أساسيّة قاصرة وتمويل أكثر من 60 منظّمة غير حكوميّة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.  
الأقليات الوطنية العرقية

يعدُ "الأخدام" (الذين يمثلون من 2% إلى 5% من عدد السكان) أدنى طبقة إجتماعية في البلد. عاش الأخدام في فقر كما تحملوا التمييز الإجتماعي المستمر ضدهم. قدّم الصندوق الإجتماعي الحكومي للتنمية الخدمات الأساسية لمساعدة لهذه الفئة. 

ظلّ العنف القبلي مشكلةً سائدةً في أرجاء البلد خلال العام، كما ظلت قدرة الحكومة في السيطرة على عناصر القبائل المسؤولين عن أعمال العنف محدودة. إستمرت النزاعات حول الأراضي أو السيادة في بعض المناطق والتي تصاعدت وتحوّلت إلى مجابهات عنيفة بين الحكومة وبعض القبائل.  

أفادت بعض مجموعات حقوق الإنسان خلال العام أنّ بعض المهاجرين من أصل أفريقيّ قد واجهوا صعوبات في الحصول على تصريح من وزارة الداخليّة للزواج من مواطنين/مواطنات. 

لم تتوفر تقارير عن التميز المبني على أساس الجنس أو الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، إلا أن هذه القضايا تُعدُ ذات حساسية اجتماعية كما أنها لا تُناقش علناً. 

التحريض على ارتكاب أعمال تمييز 
قامت صحيفتا الدستور وأخبار اليوم التحريضيتان التابعتان للحكومة، وبشكلٍ مستمر بنشر مواد دعائية وذلك لأغراض القذف والتحريض على التمييز أو العنف. ففي 23 يوليو، نشرت صحيفة الدستور مقالاً ذكرت فيه أسماء 40 من أبرز الناشطات اليمنيات، حيث وصفتهُن بالمرتدّات. قامت الصحيفة أيضاً بنشر صور لأربع  من هؤلاء الناشطات. 

القسم 6: حقوق العمال 

أ) حق الانتماء 
ينصّ القانون على أحقية المواطنين في تشكيل والانضمام إلى النقابات؛ إلا أنّ هذا الحقّ خضع لقيود من الناحية العملية. يسمح القانون بتشكيل نقابات عمالية. لا ينصّ القانون على ذلك؛ إلا أنّ كافة الاتحادات العمالية الحالية تندرج تحت المظلة الوطنية للإتحاد اليمني العام لنقابات العمال. ادعى الإتحاد أن هناك حوالي 42.000 عضو في 21 إتحاد وذلك خلال انتخاب النقابات العمالية في انتخابات شهر يونيو. نفى الإتحاد أي صلةٍ له بالحكومة؛ لكنّه عمل وبكثب مع الحكومة لحلّ النزاعات العمالية عبر التفاوض. 
استمرّ تسييس النقابات العمالية والجمعيات المهنية في عرقلة حق الانتماء. حاول حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في بعض الحالات السيطرة على الجمعيات المهنية من خلال التأثير على انتخاباتها الداخلية أو دس موظفيه، المرتبطين بالحكومة في الغالب، في مناصب ذات نفوذ في النقابات والجمعيات المهنية. 
ينصّ القانون على عدم إمكانية حلّ نقابات العمال إلا بموجب أمر من المحكمة أو حلها من قبل أعضائها؛ إلا أنّ الحكومة لم تحترم هذا الحق على أرض الواقع. قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتهديد بحل نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة التعليم الفني ونقابة الأطباء والصيادلة بدعوى عدم حصول هذه النقابات على تراخيص تصدرها الوزارة وبالتالي فقد عملت بشكلٍ غير قانوني. جاء هذا الإعلان الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عقب شهرٍ من الاعتصامات والمظاهرات نظمتها نقابة المعلمين اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن مطالبين بزيادة أجورهم. 

يحمي القانون عموماً الموظفين من التمييز ضدّ النقابات. لا يحق لأرباب العمل فصل موظف بسبب قيامة بأنشطة في نقابته. أفادت تقارير بممارسة أرباب عمل في القطاع الخاص التمييز ضد أعضاء نقابات عن طريق نقلهم وتخفيض درجاتهم الوظيفة وفصلهم. 
يحق للموظفين أن يتقدموا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستئناف أي خلاف بما في ذلك حالات التمييز ضدّ نقابات العمال. كما يحق للموظفين تقديم أي قضية إلى لجنة التحكيم العمالية التي تترأسها وزارة والشؤون الاجتماعية والعمل والتي تتكون من ممثل عن رب العمل وممثل عن الإتحاد اليمني العام لنقابات العمال. يتم البت في مثل هذه القضايا عادةً لصالح الموظفين خاصةً إذا كان رب العمل شركةً أجنبية. لم يقدم الإتحاد اليمني العام لنقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أي إحصائيات حول عدد الموظفين النقابيين الذين استخدموا هذا النظام خلال العام. 

ب) حق التنظيم والتفاوض الجماعي
يمنح قانون العمل الحق لجميع العمال ما عدا الموظفين الحكوميين والموظفين الأجانب وعمال الأجر اليومي وخدم المنازل في تنظيم أنفسهم والتفاوض جماعياً من دون تدخّل الحكومة. سمحت الحكومة بهذه الأنشطة غير أنها حاولت في بعض الحالات التأثير عليها من خلال دس موظفيها داخل هذه المجموعات والمنظمات. يحق للنقابات التفاوض بشأن تسوية أجور أعضائها، كما يحق لها أن تلجأ إلى الإضرابات أو اتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق مطالبها.  يجب على موظفي القطاع العام رفع شكاواهم إلى المحاكم. 

تتمتّع وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل بحق النقض (الفيتو) ضد اتّفاقيات التفاوض الجماعي. ولقد وُجد العديد من هذه الاتفاقيات. قد يتم إبطال أي اتفاقية "لاحتمالية تسببها بانتهاكات أمنية أو إضرار بالمصالح الاقتصادية للبلد". 
ينصّ قانون العمل على حقّ نقابات العمال في الإضراب فقط في حال فشل محاولات التفاوض والتحكيم، وقد مارس العمال هذا الحقّ بتنظيم إضرابات قانونية. يجب تقديم مقترح الإضراب إلى 60% على الأقل من كافة العمال المعنيين، كما يجب أن يصوت 25% منهم لصالح المقترح. تم منع الإضرابات ذات "الأغراض السياسية" الواضحة. أفادت تقارير بتنفيذ 40 إضراباً سلميّاً على الأقل خلال العام. 
قامت نقابة المعلمين اليمنيين خلال العام بتنظيم عدد من المظاهرات والإضرابات والاعتصامات مطالبةً الحكومة بالالتزام بقانون إستراتيجية الرواتب والأجور لعام 2005، والذي ينص على منح المعلمين رواتب ومخصصات مالية أعلى. نظمت نقابة  المعلمين في 6 و 18 من شهر مايو إضرابات في محافظة لحج. نظمت النقابة في 7 أغسطس اعتصام وتظاهرة شارك فيهما الآلاف من المعلمين. نظمت النقابة في 4 سبتمبر اعتصامات كبيرة في عمران وصنعاء. لم يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية بحق المشاركين في هذه المظاهرات؛ إلا أن وزارة التربية هددت بعض المدرسين بالخصم من رواتبهم ونقلهم إلى مدارس نائية. لم تتخذ وزارة التربية والتعليم أي إجراء ضد المعلمين بحلول نهاية العام. 

أفادت تقارير عن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم طلب إلى النائب العام لحل النقابة بسبب وضعها كمنظمة غير مسجلة مع إدراكها بالمشاكل التي واجهتها نقابة المعلمين. ووفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن دور الوزارة هو مراقبة وإسداء النصح للنقابات. 

نظمت نقابة مهندسي الطيران الأرضيين إضراباً خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو، ثم علقت الإضراب بعد أن وافقت الخطوط الجوية اليمنية على مطالبهم بتبني إستراتيجية أجور جديدة وإعادة تعيين ثلاثة موظفين تم فصلهم سابقاً بدون إتباع إجراءات الفصل المقررة. لم تقم الخطوط الجوية اليمنية بتنفيذ هذين المطلبين بحلول نهاية العام. 

ظلت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين غير فاعلة وبشكلٍ كبير طوال العام بالرغم من عدم وفاء الحكومة بتعهدها الذي قطعته في عام 2006 لزيادة الأجور. 

ج) منع العمالة القسرية أو الجبرية 

يحظر القانون العمالة القسرية أو الجبرية بما في ذلك عمالة الأطفال، حيث لم ترد أي تقارير حول حدوث ممارسات من هذا القبيل. 
د) منع عمالة الأطفال والسن الأدنى للتوظيف 

يحظر قانون حقوق الطفل عمالة الأطفال غير أن هذا الحظر لم يطبق وبشكل فاعل.  

السن الأدنى للتوظيف في القطاع الخاص هو 15 عام وفي القطاع العام 18 عام.  يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 15 عام العمل بموجب ترخيص خاص. ونادراً ما طبقت الحكومة هذه الشروط، خاصةً في الأرياف والمناطق النائية.  لم تطبق الحكومة القوانين الخاصة بالتعليم الإلزامي (تسع سنوات) الخاص بالأطفال.
كانت عمالة الأطفال  شائعة خاصةً في المناطق الريفية. أفاد تقرير مشروع التعليم والخدمات الإجتماعية لمكافحة عمل الأطفال (أكسس مينا) لعام 2007 بتوظيف أطفال البلد وعلى نطاقٍ واسع في مجالي الزراعة وصيد الأسماك. كان يُتطلب من كثير من الأطفال العمل في مجال الزراعة كمصدر رزق نظراً لفقر أسرهم. عمل الأطفال في المتاجر وورش العمل حتى في المناطق الحضرية، كما باعوا البضائع، وتسولوا في الشوارع.عمل كثير من الأطفال في سن الدراسة بدلاً من الالتحاق بالمدارس خاصةً في المناطق التي لا يَسهُل فيها الوصول إلى المدارس. 

وحدة عمالة الطفل في وزارة العمل هي المسئولة عن تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بعمالة الأطفال؛ غير أن افتقار هذه الوحدة للموارد قد عرقل تنفيذ هذه القوانين. 

قدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجود أكثر من 500.000 طفل عامل في عام 2006 تترواح أعمارهم مابين 6 أعوام و 14 عاماً، كما قدرت الوزارة نسبة الأطفال العاملين بين 10% إلى 15 % من مجموع القوة العاملة. قدر تقرير مشروع التعليم والخدمات الإجتماعية لمكافحة عمل الأطفال (أكسس مينا) لعام 2007 أن حوالي 52% من الأطفال الذكور والذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 أعوام و 14 عاماً كانوا ضمن القوة العاملة، مقارنةً بوجود نسبة 48% من الإناث من نفس الفئة العمرية (10- 14). قدر مشروع التعليم والخدمات الإجتماعية لمكافحة عمل الأطفال (أكسس مينا) أيضاً بأن 83% من الأطفال العاملين قد عملوا لدى عائلاتهم (بما في ذلك المتسولين في الشوارع) كما عمل 17%  من الأطفال العاملين خارج نطاق العائلة. وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الأطفال الذين يعملون خارج نطاق العائلة هم موظفون في مصانع صغيرة ومحلات تجارية. خلال العام قدرت وزارة العمل عدد الأطفال العاملين بنحو نصف مليون وهم بين السادسة والرابعة عشرة من العمر وبأن نسبة الأطفال العاملين تشكل 10% إلى 15% من إجمالي القوى العاملة. كانت الحكومة شريكاً فاعلاً مع البرنامج الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية لمكافحة عمالة الأطفال. خلال العام قدم هذا البرنامج خدمات تعليمية وتدريب تقني واستشارات وإعادة دمج الأطفال العاملين في المدارس. 
هـ) ظروف العمل المقبولة 

لا يوجد حد أدنى مقرر للأجور. ينص قانون العمل على أجور متساوية للعمال وموظفي الحكومة المدنيين. يحصل العاملون في القطاع الخاص وخاصةً الفنيون الماهرون منهم على أجور أعلى بكثير من نظرائهم في الحكومة.  لم يوفر متوسط الأجر اليومي مستوى معيشة كريمة للعامل وأسرته. لم يتلاءم معدل الأجور الأدنى للموظفين المدنيين الحكوميين خلال هذا العام مع مستوى الفقر في البلد. 

يحدد القانون 48 ساعة كحدٍ أعلى لساعات العمل الأسبوعية بمعدل لا يتجاوز 8 ساعات عمل في اليوم؛ ولكن عملت الكثير من الورش والمحلات بمعدل 10-12 ساعة للنوبة الواحدة دون أن تخضع لأية إجراءات جزائية.  بلغت ساعات عمل موظفي الحكومة 35 ساعة في الأسبوع أي بمعدل 7 ساعات يومياً من السبت وحتى الأربعاء. 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسئولة عن تنظيم ظروف الصحة والسلامة في أماكن العمل. ويتضمن قانون العمل التشريعات اللازمة لتنظيم الصحة في أماكن العمل. إلا أن تنفيذها كان ضعيفاً بل ومعدوماً وذلك بسبب حاجة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبناء القدرات. يوجد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قسماً للسلامة الفنية والذي يعتمد على لجان تقوم بتنفيذ تحقيقات أساسية ودورية حول أوضاع الصحة والسلامة في أماكن العمل. تعرض الكثير من العمال وبشكل مستمر لمواد صناعية سامة وأُصيبوا بأمراض تنفسية.  قامت بعض الشركات الأجنبية والشركات المُصنعة الكبرى بتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة بشكل أكثر مما طلبته الحكومة. يملك العمال حق تجنب ظروف العمل التي تشكل خطراً على حياتهم كما يحق لهم الطعن والاعتراض على فصلهم في المحكمة. 
